


مقدمة

مــن يراقــب وضعيــة اللاجئــن الفلســطينيين في لبنــان، سُعــان مــا يتبــنّ أنّ الإعتبــارات السياســيّة غالبــاً مــا تحجــب الإعتبــارات 
الحقوقيــة المتصّلــة بهــا، مهــا كانــت أساســيّة. وقــد انبنــى هــذا الخطــاب بشــكل خــاصّ عــى الخــوف مــن اندمــاج اللاجئــن 
الفلســطينيين وتوطينهــم في لبنــان. فمــن شــأن هــذا الاندمــاج أن يــؤدّي إلى قلــب معايــر التـّـوازن الدّيمغــرافي في أعــداد المنتســبين 
ــا معايــر تقاســم الســلطة بــن أعيانهــا أو زعمائهــا. وعــى أســاس هــذه المخــاوف، يكتــي الخطــاب حــول  إلى الطوائــف وتالي
ــه  ــه عــى أن ــه ويصــور في جوانــب أخــرى من ــر لهــا يشــكل في بعــض جوانب ــة فائقــة. فالتنكّ حقــوق الفلســطينيين أبعــاداً رمزيّ
أحــد مســتلزمات النظــام الســياسي الســائد وحصونــه، وعامــل طمأنــة لمنتســبين إلى الطوائــف التــي قــد يقــلُّ وزنهــا الســياسّي في 
حــال حصــول التوطــن. بالمقابــل، يشــكل الإعــراف بهــا أو احتــال حصــول ذلــك فزاعــةً مــن شــأنها أن تؤجّــج مشــاعر معاديــة 
لــدى هــؤلاء. وإزاء هــذا الواقــع، مــن المرُتقــب أن يفتــح إرتبــاط الخطــاب الرافــض لحقــوق الفلســطينيّين بالمخــاوف والهواجــس 
الطائفيــة )العصبيــة( البــاب أمــام تطــور تفســرات غــر عقلانيــة لمبــدأ عــدم التوطــن، بحيــث يصبــح الإعــراف بــأي حــقّ مهــا 
قــلّ شــأنه، بمثابــة انتهــاك للمبــدأ المذكــور. كــا مــن المرُتقــب أن تصبــح الحجــج الداعمــة للخطــاب الحقوقــي، وأبرزهــا قــوة 
الروابــط بــن اللاجئــن الفلســطينين ولبنــان الــذي ولــدوا وعاشــوا فيــه جيــا بعــد جيــل، مهــا بلغــت قوتهــا، عقيمــة تمامــا في 

الفضــاء الســياسي لإصطدامهــا بمنعــة نظــام تقاســم الســلطة، والــذي ثبــت أنهــا الأصلــب في هــذا البلــد. 

وإثباتــاً لذلــك، تقتــي الإشــارة إلى تجليــات عــدة لهــذه الهواجــس. ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك هــو فزاعــة تملــك الفلســطينيين 
عقــارات في لبنــان، عــى أســاس أن مــن شــأنها أن تعــزز روابطهــم في لبنــان. وتخفيفــاً لمشــاعر الفــزع هــذه، انتهــى المــرع إلى 
وضــع قانــون يحظــر التملــك بــأي طريقــة عــى الذيــن ليســوا مــن تابعيــة دولــة معــرف بهــا، فاتحــاً بذلــك بابــاً للتمييــز ضــد 
اللاجئــن الفلســطينيين وبشــكل أعــمّ عديمــي الجنســية، أي ضــدّ الفئــات التــي هــي أحــوج مــا تكــون إلى التضّامــن وتاليــاً التمييــز 
الإيجــابي. والمؤســف أن هــذا الحظــر تحــوّل فيــا بعــد إلى بنــد نموذجــي يتــم تضمينــه في عديــد المقترحــات بإقــرار حقــوق مدنيــة 
أو اجتماعيــة أو إقتصاديــة اســتباقاً لإجهاضــه بفعــل الفزاعــة إزاء التوطــن. وأكــر دليــل عــى قــوة هــذه الفزاعــة هــو تضمــن 
مقــرح وزيــر الداخليــة الأســبق زيــاد بــارود )المعــروف بخطابــه المؤيــد لحقــوق الإنســان( إســتثناءً مماثــاً في إحــدى صيغتــي 
مــروع قانــون لإقــرار حــق اللبنانيــة بنقــل جنســيتها لأبنائهــا. وقــد جــاء في هــذه الصيغــة أن هــذا الحــق ينطبــق عــى جميــع 

المولوديــن مــن أم لبنانيــة باســتثناء الذيــن وُلــدوا مــن أبٍ لا يحمــل جنســية دولــة معــرف بهــا وفــق مــا بينــاه أعــاه. 

والإمعــان في تطــوّرات القانــون اللبنــاني إنّــا يظُهــر أنّ حساســية التوطــن بمــا لــه مــن تأثــرات ســلبية عــى مســألة التــوازن في 
ــر مــن حساســيّة التشريعــات  ــن عــن مختلــف الطوائــف، هــي أشــدّ بكث ــن ممثل تقاســم الســلطة عــى أســاس المحاصصــة ب
الدينيــة لهــذه الطوائــف في مســائل الأحــوال الشــخصيّة. فبنتيجــة الحــراك المجتمعــي، شــهدت مســألة الحضانــة تطــوراً معينــا 
في اجتهــادات قضــاة الأحــداث رغــم تعارضهــا مــع مواقــف دينيــة ســابقة فيــا تبقــى مســألة حــق الأم بمنــح الجنســية تــراوح 
مكانهــا . الأمــر نفســه نلحظــه بخصــوص حــق الراشــدين الذيــن هــم دون 21 ســنة مــن الاقــراع، خشــية أن يزيــد عــدد الناخبــن 

المســلمين عــى عــدد الناخبــن المســيحيين . 

ــده مــن هواجــس.  ويرجّــح أن تــزداد حساســية النظــام وتنكــره لحقــوق مماثلــة مــع تفاقــم ظاهــرة اللجــوء الســوري ومــا تولّ
ومــن هنــا، يجــدر البحــث عــن طـُـرقٍ لتجــاوز العوائــق السياســية المنيعــة التــي تواجــه الخطــاب الحقوقــي للاجئــن الفلســطينيين. 

ــاش مــن منطــق  ــل النق ــدة للتخاطــب، تســمح بنق ــرز في هــذا المجــال، البحــث عــن مســاحة جدي ــي ت ــرق الت ــن أول الطّ وم
التخويــف إلى منطــق الحقــوق، وبــكلام آخــر هــي تســمح بعقلنــة الحــوار، بمنــأى عــن منزلقاتــه المحفوفــة بالغرائــز والهواجــس 
ــارات التــي تحكــم المناقشــات أمامــه  ــة هــي القضــاء، عــى أســاس الإعتب ــة. وقــد تكــون المســاحة الفضــى لهــذه الغاي العصبي

ــاً.  وكيفيــة إصــداره لمقرراتــه وموجــب تعليلهــا قانون



ومــا يزيــد مــن أهميــة هــذه المســاحة هــي طــرق الوصــول إليهــا عمــاً بحــقّ التقّــاضي المعــرف بــه لــكلّ شــخص طبيعــيّ أو 
ــة أو  ــا عــدة عــن المســاحات الأخــرى الممكن ــز القضــاء مــن زواي ــه. ويتمي ــي بإللجــوء إلي ــح لأيّ شــخص معن ــويّ، مــاّ يتُي معن
المنشــأة لهــذه الغايــة، وأهمهــا لجنــة الحــوار اللبنــانّي الفلســطينيّ . فهــذه اللجنــة تبقــى في تركيبتهــا ومبادراتهــا وجــدول أعمالهــا 
ــوزراء  ــل رئيــس ال ــم أن رئيســها يعــن مــن قب ــة أن نعل ــارات سياســيّة. يكفــي لهــذه الغاي ــا محكومــة باعتب ــام به ــة القي وكيفي

اللبنــاني ويعمــل تحــت إشرافــه.  

وللبحــث عــن إمكانيّــات اللجــوء إلى المرجعيــة القضائيــة الأكــر ملاءمــة لتحقيــق الغايــة المشــار إليهــا أعــاه، لا بــد بدايــة مــن 
اســتعراض سريــع لتطــور الأوضــاع القانونيــة للاجئــن الفلســطينيين في لبنــان، لنناقــش في قســم ثــان العوامــل المعيقــة والمســاعدة 
للجــوء إلى التقــاضي الاســراتيجي لهــذه الغايــة، ولنســتشرف في قســم ثالــث أفضــل المســالك القضائيــة وأوفرهــا حظــاً في إحــداث 
ــح مــن  ــد لا تقتــر عــى النظــر في حظــوظ الرب ــي نعتمدهــا عــى هــذا الصعي ــة الت ــع، المقارب خــرق في هــذا الشــأن. وبالطب
الناحيــة القانونيــة وحســب، إنمــا أيضــاً عــى النظــر في حظــوظ تفاعــل الــرأي العــام مــع القضايــا ومــا قــد تنتهــي إليــه عــى نحــو 

يحــدث آثــاراً إيجابيّــة عــى المرجــع القضــائّي الناظــر فيهــا. 



القسم  الأول:
 استعراض  مقتضب  لأوضاع  الفلسطين�يين  في  لبنان

في هــذا الصــدد، ســنحاول إبــراز الأوضــاع القانونيــة للاجئــن الفلســطينيين. وفيــا عمــد المــرّع في 2010 الى وضــع قوانــن خاصــة 
باللاجئــن الفلســطينيين )التعديــات الطارئــة عــى قانــوني العمــل والضــان الإجتماعــي(، فــإن أوضاعهــم تحــددت ســابقاً مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة إنطلاقــاً مــن أوضــاع الفئــات العديــدة التــي يصنفــون ضمنهــا، وهــي عــى التــوالي: الهويــة أو المواطنــة العربيــة، 
هويــة اللاجــئ، وهويــة عديمــي الجنســية، هويــة المولــود والمقيــم بشــكل دائــم ومتواصــل في لبنــان فضــا عــن هويــة غــر اللبنــاني 

)أو الأجنبــي(.

‌أ- الهوية  العربية:
بشــكل عــامّ، اســتفاد اللاجئــون الفلســطينيون بدرجــات متفاوتــة مــن هويتهــم العربيــة في الــدول التــي حلـّـوا فيهــا بعــد خروجهم 
مــن فلســطين أو في مراحــل أخــرى. وقــد حصــل ذلــك ســواء بفعــل المكرمــات التــي حظــوا بهــا مــن بعــض هــذه الــدول عــى 
خلفيــة هــذه الهويــة، أو بفعــل قوانــن أو قواعــد قانونيــة تخــص العــرب بحقــوق معينــة، تمييــزاً لهــم عــن ســائر الأجانــب. فرغــم 
الإحتــال ومنــع نشــوء دولــة فلســطينية مكتملــة العنــاصر حتــى اللحظــة وتاليــاً عــدم حيــازة الفلســطينيين عــى جنســية دولــة 
قائمــة ومعــرف بهــا بالمعنــى القانــوني للكلمــة، فــان اللاجئــن الفلســطينين اعتــروا الى حــد مــا مواطنــن عــرب يســتفيدون مــن 

مجمــل الحقــوق المعــرف بهــا لمواطنــي الــدول العربيــة القائمــة.

وبالطبــع، تفاوتــت درجــة الاســتفادة مــن هــذه الوضعيــة بــن الــدول والأزمنــة. فهــذه الحقــوق بلغــت منســوباً عاليــاً جــداً في 
الــدول التــي تســتمد أو كانــت تســتمد أنظمتهــا مــن القوميــة العربيــة أحــد أســس مشروعيتهــا كســوريا والعــراق. كــا لا يخُفــى 
أن منســوبها كان أعــى في الفــرات التــي تعــزز فيهــا الشــعور العــام بالقوميــة العربيــة أي في الخمســينيات والســتينيات. وقــد 
شــكل إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة في 22 آذار 1945 أحــد تجليــات هــذا الشــعور العــام، الأمــر الــذي انعكــس مبــاشرة عــى 
ــذي طــرح  ــدار البيضــاء الصــادر في Casablanca Protocol( 1965/09/11( ال ــول ال ــن الفلســطينيين مــن خــال بروتوك اللاجئ
مســألة الحمايــة المؤقتــة للاجئــن الفلســطينيين في الــدول العربيــة المضيفــة، وقــد نــص البروتوكــول أن يعامــل الفلســطينيون في 
الــدول العربيــة المضيفــة معاملــة رعايــا تلــك الــدول في ســفرهم وإقامتهــم وتســيير فــرص العمــل لهــم الــخ. )مــع الإشــارة أن 

لبنــان مــى عــى البروتوكــول مــع تحفــظ(. 

والمثــال الأبــرز لبنانيــاً عــى ذلــك هــو المرســوم 11614 الصــادر في 1969/01/04 بشــأن اكتســاب غــر اللبنانيــن الحقــوق العينيــة 
العقاريــة في لبنــان، حيــث أقــرّ المــرّع للمواطنــن العــرب حــق تملــك عقــارات في لبنــان حتــى 5000 مــراً مربعــاً مــن دون حاجــة 
إلى ترخيــص مســبق، وذلــك بخــاف جميــع الأشــخاص الأجانــب مــن غــر العــرب . وكان مــن المســلمّ بــه أن اللاجئــن الفلســطينيين 
يســتفيدون مــن هــذا الحــق. وفي 2001، تــم تعديــل هــذا المرســوم، وقــد أدى ذلــك إلى إلغــاء أي خصوصيــة للمواطنــن العــرب 
ــاه.  ــز ضــد عديمــي الجنســية والفلســطينيين حســبما نبــن أدن ــة واحــدة، مــع إدخــال تميي ــه، فوضعــوا مــع الأجانــب في خان في
وبهــذا التعديــل، انتقــل الفلســطينيون مــن خانــة المميــز لصالحهــم بفعــل هويتهــم العربيــة إلى خانــة المميــز ضدهــم بفعــل 

هويتهــم كأشــخاص لا يحملــون جنســية معــرف بهــا. 

بالمقابــل لا تــزال بعــض الأنظمــة والقوانــن اللبنانيــة تتضمــن حقوقــاً خاصــة بالعــرب، لا ســيما فيــا يتعلــق بالــروط الواجــب 
توفرهــا لممارســة بعــض المهــن في لبنــان )مثــل مهنــة الهندســة ومهنــة الطوبوغــراف الــخ.(.



ب- اللاجئ  الفلسطيني: 
تــم الاعــراف بصفــة اللاجــئ للفســلطينيين منــذ دخولهــم إلى لبنــان في 1948. وتــم توزيعهــم في مخيــات مؤقتــة أقيمــت عــى 
أمــاك خاصــة وعامــة. وقــد أنشــئت وكالــة غــوث اللاجئــن الفلســطينين »أونــروا« في 1949/12/08 لضــان حقوقهــم الأساســية 

الإقتصاديــة والإجتماعيــة عــى اختلافهــا، وفي مقدمتهــا التعليــم والمــأوى والصحــة الــخ.

وقــد تعامــل لبنــان مــع اللاجئــن عــى أنــه يضمــن اســتضافتهم ومكوثهــم فيــه. ولهــذه الغايــة، منحــت الدولــة اللبنانيــة اللاجئــن 
ــن  ــؤون اللاجئ ــي إدارة ش ــات، ه ــة والبلدي ــدى وزارة الداخلي ــة ل ــم في 1959/03/31 ادارة خاص ــأت له ــا أنش ــرور ك ــواز م ج
الفلســطينيين ، مــن مهامهــا تســجيل عقــود الــزواج فيــا بينهــم فضــاً عــن ولاداتهــم ووفياتهــم الــخ. بالمقابــل، قلــا منحــت 
الدولــة اللاجئــن أي حقــوق مدنيــة أو اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى. فهــي اعتــرت أن هــذه الخدمــات تدخــل ضمــن مســؤوليات 
ــا إلى أن  ــة. وتجــدر الإشــارة هن ــروا، وخصوصــاً في مجــالات الصحــة والتعليــم والإغاث ــدولي مــن خــال منظمــة الأون المجتمــع ال
لبنــان يحــر اعترافــه بصفــة اللاجــئ بالذيــن لجــؤوا إليــه مــن فلســطين في 1948 وتــم تســجيلهم لــدى الأونــروا والذيــن يتحدرون 

عنهــم. بالمقابــل، فقــد رفــض الإعــراف بهــذه الصفــة للذيــن لجــؤوا إليــه لاحقــاً مــن دول لجــوء أخــرى كالأردن أو ســوريا. 

ــون العمــل الحاصــل في  ــل قان ــاً خاصــة، هــو تعدي ــان اللاجئــن الفلســطينيين حقوق ــح فيهــا لبن ــة التــي من ــة القليل ومــن الأمثل
2010. ففــي 2010/08/17، عــدّل مجلــس النــواب اللبنــاني كلا مــن المــادة 9 مــن قانــون الضــان الإجتماعــي )المنفــذ بالمرســوم 
ــك بموجــب القانونــن  ــخ 1946/09/23(، وذل ــون العمــل )الصــادر بتاري ــخ 1963/09/26( والمــادة 59 مــن قان رقــم 13955 تاري
رقــم 128 و129. وقــد أدّت التعّديــات هــذه إلى اســتثناء اللاجئــن الفلســطينيين المقيمــن في لبنــان مــن شرط التعامــل بالمثــل 
ــات  ــن تقديم ــة وم ــة الخدم ــض نهاي ــن تعوي ــتفادة م ــم للاس ــا أمامه ــكل عائق ــذي كان يش ــن، وال ــر اللبناني ــى غ ــروض ع المف
الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي بهــذا الخصــوص. كــا أعفاهــم مــن الرســوم المفروضــة عــى الأجانــب عامّــة للحصــول 

عــى رخصــة العمــل. 
وعليــه، فيــا كانــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 59 مــن قانــون العمــل، تنــص في صيغتهــا الســابقة عــى أن الأجــراء الأجانــب 
يتمتعــون: »عنــد صرفهــم مــن الخدمــة بالحقــوق التــي يتمتــع بهــا العــاّل اللبنانيــون شرط المعاملــة بالمثــل ويترتــب عليهــم 
ــداً  ــداً جدي ــاً. فأدخــل بن ــز الفلســطينيين إيجاب ــم 129، ليمي ــون رق الحصــول مــن وزارة العمــل عــى اجــازة عمــل«، جــاء القان
مفــاده: »يسُــتثنى حــراً الأجــراء الفلســطينيون اللاجئــون المســجلون وفقــاً للأصــول في ســجلات وزارة الداخليــة والبلديــات – 

ــل ورســم إجــازة العمــل الصــادرة عــن وزارة العمــل«.  ــة بالمث ــة الشــؤون السياســية واللاجئــن – مــن شروط المعامل مديري

وقــد ذهــب تعديــل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 9 مــن قانــون الضــان الإجتماعــي بموجــب القانــون رقــم 2010/128، في الاتجــاه 
نفســه. فقــد أكّــد التعديــل المذكــور عــى أن اللاجــئ الفلســطيني يســتفيد مــن تقديمــات تعويــض نهايــة الخدمــة لــدى الصنــدوق 
الوطنــي للضــان الاجتماعــي، بعدمــا أبــرأه مــن شرط التعامــل بالمثــل. ولكــن، مــن الملفــت جــداً أن القانــون رقــم 128 ينــص 
حرفيــاً عــى خضــوع اللاجــئ الفلســطيني العامــل والمقيــم في لبنــان »الى أحــكام قانــون العمــل دون ســواه لجهــة تعويــض نهايــة 
الخدمــة وطــوارئ العمــل«، تــاركاً إذ ذاك علامــة إســتفهام واســعة بشــأن ماهيــة تعويضــات نهايــة الخدمــة التــي يســتفيد منهــا 
اللاجــئ الفلســطيني: فهــل هــي تلــك المنصــوص عنهــا في قانــون الضــان الإجتماعــي أســوة بتلــك التــي يســتفيد منهــا المشــرك 
اللبنــاني )أي شــهر عــن كل ســنة عمــل(، أم هــي تلــك المنصــوص عنهــا في المــادة 54 مــن قانــون العمــل )أي عــى الاّ تتعــد قيمــة 
التعويضــات ســقف مــا يــوازي عــرة أشــهر عمــل(؟ وإن قــراءة حرفيــة لنــص القانــون رقــم 2010/128 ترجــح تطبيــق أحــكام 

المــادة 54 مــن قانــون العمــل دون ســواها. 

ــاً عــن وضــع الأجــراء  ــف تمام ــذي يختل ــن الفلســطينيين، وال ــات لمعالجــة الوضــع الاســتثنائي للاجئ ــد جــاءت هــذه التعدي وق
الأجانــب. وقــد تمثـّـل أهمهــا بإلغــاء شرط المعاملــة بالمثــل الــذي يســتحيل عــى اللاجــئ الفلســطيني إثباتــه لعــدم وجــود دولــة 
 Nul n’est tenu à( »فلســطين« بالمعنــى القانــوني للكلمــة وتاليــاً ســنداً للمبــدأ القانــوني القائــل بــأن »لا أحــد ملــزم بالمســتحيل«

l’impossible( . إلا أن هــذه التعديــات بقيــت منقوصــة طالمــا أنهــا لم تعــرف بكامــل حقــوق اللاجئــن الفلســطينين.



 ويجدر في هذا الصدد تسجيل الملاحظات الآتية:

• ــع 	 ــن دف ــط م ــاه فق ــل أعف ــل، ب ــازة عم ــى إج ــتحصال ع ــطيني في الاس ــئ الفلس ــب اللاج ــالي موج ــون الح ــغِ القان لم يل
الرســوم العائــدة للاســتحصال عــى مثــل هــذه الإجــازة. وقــد تحجــج بعــض النــواب خــال المناقشــات البرلمانيــة بالتأكيــد 
ــح  ــر يفت ــا الى أن هــذا الأم ــي بالإشــارة هن ــه بالحصــول عــى إجــازة عمــل . نكتف ــة اللاجــئ الفلســطيني لإلزام عــى هوي
حتــاً بابــاً واســعاً لإفــراغ القانــون الحــالي مــن أهدافــه، مــن خــال حجــب الترخيــص عــن اللاجئــن الفلســطينيين 
ــان  ــون الض ــن قان ــادة 9 م ــو أن الم ــر ه ــذا الأم ــورة ه ــن خط ــد م ــا يزي ــه. وم ــول علي ــات الحص ــن إمكان ــق م أو التضيي
الإجتماعــي وضعــت شرطــاً آخــر للإســتفادة مــن هــذا التعويــض وهــو أن يكــون غــر اللبنــاني المعنــي بــه حائــزا  
»عــى اجــازة عمــل وفــق القوانــن والانظمــة المرعيــة«. وهــذا الأمــر يفــر عــى أن اللاجــئ الفلســطيني الــذي لا 
ــض.  ــذا التعوي ــن ه ــتفادة م ــه بالاس ــد حق ــص يفق ــد الترخي ــه تجدي ــب عن ــذي يحُج ــل أو ال ــص بالعم ــى ترخي ــل ع  يحص

ويشُــار هنــا الى أن الإقــراح الأســاسي الــذي تقدمــت بــه كتلــة »اللقــاء الديمقراطــي« كان يســتثني اللاجــئ الفلســطيني مــن 
شرطــي المعاملــة بالمثــل والاســتحصال عــى إجــازة عمــل، وكان قــد جــاء في الأســباب الموجبــة أنــه »يتوجــب ]تعديل المــادة 59 
مــن قانــون العمــل[ في اطــار تصحيــح ]الخلــل[، وانصــاف العامــل الفلســطيني بإقــرار حقــه بالعمــل بحريــة في كافــة المجالات 
والمهــن، واعطائــه الضمانــات والتأمينــات الإجتماعيــة«. تاليــاً، فــان الابقــاء عــى شرط الاســتحصال عــى اجازة عمل قد يشــكل 
عمليــاً حاجــزاً أمــام اللاجــئ الفلســطيني في ممارســة حقــه في العمل المكــرس دســتوراً وفي المعاهــدات الدولية التي وقــع عليها 
لبنــان. فضــاً عــن ذلــك، يشُــار أيضــاً أنه خــال المناقشــات البرلمانية وتبعــاً لتكليف رئيــس مجلس النــواب لوزير العمــل آنذاك 
)بطــرس حــرب( بالاجتــاع جانبيــاً مــع بعــض النــواب لتعديل اقتراح كتلــة »اللقــاء الديمقراطي« ســنداً للمناقشــات التي دارت 
بتاريخــه، خــرج هــؤلاء باقــراح قانــون شــامل، لحظــت المــادة الرابعــة منــه موجبــاً عــى وزيــر العمــل في إعطــاء إجــازة عمــل 
 للاجــئ الفلســطيني )أي دون أن يكــون هــذا الأمر ضمن ســلطته الاستنســابية( . ولكــن لم يتم الأخذ به لاحقــاً خلال التصويت.

والــذي  أعــاه  المذكــورة  التعديــات  مناقشــة  رافــق  الــذي  العــام  بالخطــاب  التذكــر  يقتــي  أخــراً، 
اللبنــاني.  بالأجــر  مســاواته  يمكــن  لا  وبالتــالي  لبنــاني  غــر  شــخصاً  الفلســطيني  اللاجــئ  كــون  عــى   ركــز 

 ومــا يزيــد مــن هــذه المخــاوف هــو أن وزارة العمل تشــددت مؤخراً في إعطــاء اللاجئين الفلســطينيين تراخيص عمــل في لبنان . 

• بخــاف الســبب الموجــب لوضــع هــذا القانــون وقوامــه تحريــر اللاجــئ الفلســطيني مــن شرط التعامــل بالمثــل لاســتحالة 	
ــل.  ــل بالمث ــات شرط التعام ــا باثب ــتفادة منه ــق الاس ــات يعل ــن تقديم ــه م ــا حرم ــان م ــرع سرع ــإن الم ــه، ف ــات حصول اثب
وهــذا مــا نقــرؤه في التعديــل الحاصــل عــى المــادة 9: فبعدمــا أعفــى »المســتفيد مــن العــال اللاجئــن الفلســطينيين مــن 
ــه »لا  ــون الضــان الاجتماعــي«، عــاد ونــص صراحــة عــى أن ــون العمــل وقان ــه في قان ــل المنصــوص عن ــة بالمث شرط المعامل
ــة«. ــات العائلي ــة والتقديم ــرض والأموم ــان الم ــي ض ــات صندوق ــن تقديم ــون م ــذا القان ــكام ه ــمولون بأح ــتفيد المش  يس

وبذلــك، اســتمر وضــع شــاذ بخصــوص الأجــراء الفلســطينيين. ففيــا يســدد أصحــاب العمــل عنهــم الاشــراكات المتوجبــة 
ــن  ــؤلاء إلا م ــتفيد ه ــر(، لا يس ــن الأج ــي )23.5% م ــان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــروع الصن ــف ف ــراء لمختل ــى الأج ع
تقديمــات تعويــض نهايــة الخدمــة التــي لا تتجــاوز نســبتها مــن الأجــر إلا 8.5%. وقــد تــم التحجــج خــال المناقشــات البرلمانيــة 
أنــه لا يجــب اســتفادة اللاجــئ الفلســطيني مــن فرعــي الضــان المذكوريــن أعــاه، نظــراً لوقــوع هــذه المســؤولية عــى عاتــق 
المجتمــع الــدولي، والمتمثــل خاصــة بمنظمــة  إغاثــة  اللاجئــن الفلســطينيين »الأونــروا« . فقــد اعتــر بعــض النــواب أنــه في 
حــال تــم تحميــل العنايــة الطبيــة للعامــل الفلســطيني إلى الضــان الاجتماعــي في لبنــان، يكــون المجتمــع الــدولي قــد تــرأ 
مــن مســؤوليته تجــاه هــذا العامــل الفلســطيني »مــا يــؤدي الى اضرار اللاجــئ الفلســطيني والمســاهمة بصــورة غــر مبــاشرة 

بالتوطــن«. 



وبالطبــع فــإن هــذه الحجــج مــردودة بالنظــر إلى عمــل »الأونــروا« الفعــي والتقديمــات التــي تمنحهــا للاجئــن الفلســطينيين، لا 
ســيما أن أموالهــا غــر مســتقرة وان المســاعدات التــي تقدمهــا متقلبــة وغالبــاً مــا تعجــز عــن تغطيــة الاحتياجــات وهــي بالتــالي 
غــر قــادرة عــى توفــر ضــان فعــال وحقيقــي للاجئــن الفلســطينيين لا ســيما في مجــالات المــرض والأمومــة والتقديمــات العائليــة. 
فضــاً عــن ذلــك وبحســب تعريــف »الأونــروا«، فــإن اللاجــئ هــو الــذي فقــد بيتــه ومصــدر رزقــه، بالتــالي فــإن اللاجــئ الــذي 
يجــد مصــدراً للــرزق )أي الــذي يصبــح أجــراً( ويحصــل عــى ترخيــص بالعمــل، يشُــطب اســمه عــن لائحة مســاعدات »الأونــروا«.
وبذلك، وبالرغم من كل الحجج التي تم التذرع بها خلال التصويت على القانون رقم 128 الذي عدل المادة 9 من قانون الضمان 

الإجتماعي، لم يلغ هذا القانون فعلياً التمييز الممارس ضد اللاجئ الفلسطيني، بل – وفي أكثر القراءات الايجابية له – هو لم يؤد الا 
الى تقليص هذا التمييز دون الغائه.

• أن القانــون الآيــل إلى تعديــل قانــون الضــان الاجتماعــي بقــي ملتبســاً لناحيــة مقــدار تعويــض نهايــة الخدمــة. فقــد جــاء 	
ــن – وزارة  ــة الشــؤون السياســية واللاجئ ــان والمســجل فى مديري ــم في لبن ــل المقي ــه »يخضــع اللاجــئ الفلســطيني العام في
الداخليــة والبلديــات – الى أحــكام قانــون العمــل دون ســواه لجهــة تعويــض نهايــة الخدمــة وطــوارئ العمــل«. وقــد تســاءل 
البعــض حــول معنــى تطبيــق قانــون العمــل دون ســواه في هــذا المجــال . فهــل يــؤدي هــذا الأمــر إلى احتســاب تعويــض 
ــاً إلى تخفيــض  ــؤدي عملي ــذي ي ــون العمــل، الأمــر ال ــا المــادة 54 مــن قان ــة الخدمــة وفــق الأصــول التــي نصــت عليه نهاي
ــم أن  ــة الخدمــة؟ هــذا مــع العل ــون الضــان الإجتماعــي لاحتســاب تعويــض نهاي ــم الاســتعانة بأحــكام قان ــه ، أم يت قيمت
الاقــراح الأولي الــذي تقدمــت بــه كتلــة »اللقــاء الديمقراطــي« )أي قبــل أن يتــم تعديلــه في لجنــة الادارة والعــدل النيابيــة( 
لم يجــد مثــل هــذا الالتبــاس بحيــث آل الى ادراج فقــرة جديــدة في المــادة 9 مــن قانــون الضــان الإجتماعــي تســاوي بشــكل 
مبــاشر بــن اللاجــئ الفلســطيني والأجــر اللبنــاني لجهــة تعويــض نهايــة الخدمــة والعنايــة الطبيــة عــن الأضرار الناتجــة مــن 

الحــوادث وطــوارئ العمــل . 

• ــن 	 ــبء م ــة أي ع ــة العام ــل الخزين ــؤول دون تحمي ــرع بالح ــك الم ــل بتمس ــو يتص ــه وه ــارة إلي ــي الإش ــر تقت ــر آخ أم
ــص »ادارة  ــزم الن ــة، أل ــذه الغاي ــة. وله ــة خدم ــض نهاي ــن الفلســطينيين بالحصــول عــى تعوي جــراء الاعــراف بحــق اللاجئ
الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي أن تفــرد حســاباً منفصــاً مســتقلاً لديهــا للاشــراكات العائــدة للعــال مــن اللاجئــن 
ــالي تجاهــه. ــزام أو موجــب م ــي للضــان الاجتماعــي أي الت ــدوق الوطن ــة أو الصن الفلســطينيين عــى أن لا تتحمــل الخزين

ج- ‌عديمي  الجنسية: 
تــم الاعــراف بصفــة اللاجــئ للفســلطينيين منــذ دخولهــم إلى لبنــان في 1948. وتــم توزيعهــم في مخيــات مؤقتــة أقيمــت عــى 
أمــاك خاصــة وعامــة. وقــد أنشــئت وكالــة غــوث اللاجئــن الفلســطينين »أونــروا« في 1949/12/08 لضــان حقوقهــم الأساســية 

الإقتصاديــة والإجتماعيــة عــى اختلافهــا، وفي مقدمتهــا التعليــم والمــأوى والصحــة الــخ.

وقــد تعامــل لبنــان مــع اللاجئــن عــى أنــه يضمــن اســتضافتهم ومكوثهــم فيــه. ولهــذه الغايــة، منحــت الدولــة اللبنانيــة اللاجئــن 
ــن  ــؤون اللاجئ ــي إدارة ش ــات، ه ــة والبلدي ــدى وزارة الداخلي ــة ل ــم في 1959/03/31 ادارة خاص ــأت له ــا أنش ــرور ك ــواز م ج
الفلســطينيين ، مــن مهامهــا تســجيل عقــود الــزواج فيــا بينهــم فضــاً عــن ولاداتهــم ووفياتهــم الــخ. بالمقابــل، قلــا منحــت 
الدولــة اللاجئــن أي حقــوق مدنيــة أو اقتصاديــة واجتماعيــة أخــرى. فهــي اعتــرت أن هــذه الخدمــات تدخــل ضمــن مســؤوليات 
ــا إلى أن  ــة. وتجــدر الإشــارة هن ــروا، وخصوصــاً في مجــالات الصحــة والتعليــم والإغاث ــدولي مــن خــال منظمــة الأون المجتمــع ال
لبنــان يحــر اعترافــه بصفــة اللاجــئ بالذيــن لجــؤوا إليــه مــن فلســطين في 1948 وتــم تســجيلهم لــدى الأونــروا والذيــن يتحدرون 

عنهــم. بالمقابــل، فقــد رفــض الإعــراف بهــذه الصفــة للذيــن لجــؤوا إليــه لاحقــاً مــن دول لجــوء أخــرى كالأردن أو ســوريا. 



قلــا يعــرفّ الفلســطينيّ عــى أنـّـه عديــم الجنســية. ولكــن، الســؤال يطــرح جديــا مــع عــدم إكتــال عنــاصر الدولــة الفلســطينية 
مــع تمكــن اللاجئــن الفلســطينيين مــن اكتســاب جنســيتها. ومــن دون التطــرق إلى هــذا الموضــوع تفصيليــاً، يشُــار إلى أن هــذا 
التســاؤل أصبــح أكــر الحاحــاً في ظــل قبــول الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة منــح فلســطين صفــة دولــة مراقــب غــر عضــو في 

2012/11/29 . وقــد كــرت النظريــات المتعلقــة بشــأن مــدى وجــود أو عــدم وجــود دولــة فلســطين بالمعنــى القانــوني للكلمــة.

 territorial( ــة ــيادة ترابي ــا بس ــن تمتعه ــزل ع ــودة بمع ــطين موج ــة فلس ــار أن دول ــد اعتب ــاء إلى ح ــض الفقه ــب بع ــد ذه فق
ــة فلســطين  ــرار الأمــم المتحــدة بالاعــراف بدول ــا عضــواً في الأمــم المتحــدة، مــع الإشــارة إلى أن ق sovereignty( أو عــدم كونه
ــر أن  ــة تعت ــة الآراء الفقهي ــوني للكلمــة . يبقــى أن غالبي ــى القان ــة بالمعن ــة اعتبارهــا دول ــوني لناحي ــا القان ســوف يعــزز موقعه
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المذكــور هــو في الأســاس رمــزي لناحيــة المكانــة الدوليــة لفلســطين، اذ أنهــا تبقــى مجــردة 
مــن أي ســيادة أو حريــة عمليــة، مــا يحــول دون اعتبارهــا دولــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى قانونــاً. فالكيــان الاسرائيــي لا 
ــه هــذا، لا يقتــر عــى الوجــود العســكري  يــزال يحتــل الأراضي التــي تعُتــر تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية، وأن احتلال
عــى الأرض وحســب، بــل يمتــد الى الســيطرة العمليــة عــى مياديــن شــتى تقــع عــادة تحــت ســيادة الدولــة. فهــو )أي الكيــان 
الاسرائيــي(، الــذي يصــدر حاليــاً بطاقــات هويــة للفلســطينيين المقيمــن تحــت الاحتــال )أي في الأراضي التــي مــن المفــرض أن 
تكــون تحــت إدارة الســلطة الفلســطينية(، وهــو مــن يوافــق عــى اصــدار الســلطة الفلســطينية لجــوازات ســفر »لرعاياهــا« .

بالتــالي، أمكــن القــول بــان التطــور المذكــور لم يــؤد عمليــاً الى اكســاب الفلســطينيين )أكانــوا مــن المقيمــن في فلســطين المحتلــة 
ــة وجــوازات الســفر  ــات الهوي ــة. فبطاق ــوني للكلم ــى القان ــة( جنســية فلســطينية بالمعن ــى الأراضي اللبناني ــن ع ــن اللاجئ أو م
التــي تصدرهــا الســلطة الفلســطينية، لا تكســب حاملهــا الجنســية الفلســطينية، بــل هــي تعــرفّ عنــه فقــط لا غــر . وبالطبــع، 
في ظــل ســيطرة اسرائيــل عــى اصــدار مثــل هــذه الوثائــق، فــان حصــول أي لاجــئ فلســطيني مقيــم في لبنــان أو مــن الشــتات 
عليهــا، يبقــى أمــراً مســتعصياً، خاصــة أن اتفــاق أوســلو قــد اســتثنى لاجئــي الشــتات مــن أحكامــه، إذ لم يعنــى الاّ بالفلســطينيين 

المقيمــن في القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

مــا تقــدم، أمكــن القــول بــأن اللاجئــن الفلســطينيين المقيمــن في لبنــان، لا يحملــون جنســية دولــة معــرف بهــا بالمعنــى القانــوني 
للكلمــة. وهــذا الأمــر انمــا يجعــل منهــم عديمــي الجنســية  بمعــزل عــن مــدى رســوخ هويتهــم الوطنيــة وتعلقهــا بفلســطين.

بنــاء عــى مــا تقــدم، مــن المهــم تســليط الضــوء عــى مــا يعتــر بنظــر الفقــه في القانــون الــدولي، عديمــي الجنســية »في بلدهــم«. 
والمقصــود بهــذه العبــارة، الأشــخاص عديمــو الجنســية المقيمــون بصــورة اعتياديــة ولمــدة طويلــة في دولــة معينــة. وان وضعهــم 
ــة  ــع أي دول ــم م ــة تربطه ــاب أي صل ــة، لا ســيما في غي ــة المعني ــع الدول ــة م ــم العميق كعديمــي جنســية »في بلدهــم« وعلاقته
أخــرى، يفــرض عــى الدولــة المعنيــة موجبــاً سياســياً ومعنويــاً لتســهيل اندماجهــم التــام في المجتمــع )لا ســيما مــن خــال تأمــن 
فــرص عمــل مــن دون تمييــز( . فالمقاربــة هنــا، حتميــة مــع اللاجئــن الفلســطينيين في لبنــان، اذ نظــراً لطــول مــدى إقامتهــم عــى 
ــة اللبنانيــة )مــع عــدد كبــر ولــد وترعــرع وتــوفي دون الخــروج مــن الأراضي اللبنانيــة( ونظــراً لانعــدام صلــة مــع  أراضي الدول
دولــة أخــرى )فهــم ليســوا براعايــا لدولــة فلســطين مثلــا بينــاه أعــاه(، يترتــب عــى الدولــة اللبنانيــة موجــب معنــوي بالإعــراف 
ــذي  ــر ال ــل، الأم ــم في حــق العم ــية تتجســد في تســهيل تمتعه ــز هــذا الموجــب الأساس ــم؛ وإن إحــدى ركائ ــزة له ــوق ممي بحق

يتعــارض مــع مــا ســبق بيانــه.

وأوّل مــا نلحظــه في هــذا المجــال هــو أنّــه فيــا خــا بعــض البنــود المتصلــة بقانــون الجنســيّة )وســنعود اليهــا لاحقــاً(، لم تمنــح 
ــن بشــأن عديمــي الجنســية:  ــن الدوليت ــة. فهــي لم تصــادق عــى الاتفاقيّت ــة عديمــي الجنســيّة أيّ حقــوق خاصّ ــة اللبنانيّ الدول
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية لســنة 1954 واتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن خفــض حــالات 
انعــدام الجنســية لســنة 1961 بــل عــى العكــس مــن ذلــك، يبــن تحليــل القوانــن الوضعيــة وكيفيــة تطبيقهــا أنهــا قــد ميّــزت 
ضدهــم بالنســبة إلى ســائر الأجانــب حســبما نبــن أدنــاه. وقــد اكتســب هــذا التمييــز قــوة دســتورية، بعدمــا ذهــب المجلــس 
ــك  ــألة تمل ــية في مس ــي الجنس ــد عديم ــل ض ــز الحاص ــن التميي ــط ب ــه إلى الرب ــة أمام ــا  المطروح ــدى القضاي ــتوري في إح الدس

الأجانــب ومنــع التوطــن الــذي هــو أحــد المبــادئ الــواردة في مقدمــة الدســتور والتــي تشــكل جــزءا لا يتجــزأ منــه. 



ولعــلّ الشــكل الأكــر وضوحــا للتمييــز ضــد عديمــي الجنســية نتبيّنــه في القانــون التعديــي لمرســوم تملــك الأجانــب لعقــارات في 
لبنــان الصــادر في 2001. وهــذا مــا نقــرؤه في المــادة الأولى مــن القانــون المذكــور حيــث جــاء حرفيــا:  

»لا يجــوز تملّــك أيّ حــقّ عينــيّ مــن أيّ نــوع كان لأي شــخص لا يحمــل جنســية صــادرة عــن دولــة معــرف بهــا أو لأي شــخص 
اذا كان التملــك يتعــارض مــع أحــكام الدســتور لجهــة التوطــن«.  

وقــد آل هــذا النــصّ الى منــع »عديمــي الجنســية« جهــارا مــن تملّــك العقــارات، ســواء تــمّ ذلــك عــن طريــق البيــع أو الهبــة أو 
الارث.

كــا أنـّـه أدى الى منــع نقــل ملكيــة البيوعــات الحاصلــة قبــل صــدوره، بمــا فيهــا عقــود شراء عقــارات تــم تســديد أثمانهــا كليــا أو 
جزئيــا ولم تســجل بعــد. ومــن هــذه الزاويــة، أدى التعديــل القانــوني ليــس فقــط الى تجريــد اللاجئــن الفلســطينيين بشــكل أعــم 
عديمــي الجنســية مــن حقــوق كان يتمتــع العــرب منهــم بهــا ســابقا ، بــل أيضــا مــن حقــوق اكتســبوها فعليــا أو عــى الأقــل كان 
لهــم انتظــارات مشروعــة في اكتســابها ســواء عــن طريــق الارث أو تســجيل العقــود المنفــذة كليــا أو جزئيــا قبــل صــدور القانــون. 
ومــن هــذه الزاويــة، بــدا التمييــز الحاصــل ضــد اللاجئــن الفلســطينيين بالنســبة الى ســائر الأجانــب في حــده الأقــى: فالتمييــز 
ليــس شــاملا وحســب وهــو لا يحصــل فقــط بالنســبة الى المســتقبل، بــل يعُطــى مفعــولاً رجعيــاً. فــا كان صحيحــاً بالنســبة إلى 

الفلســطينيّين يفقــد صحتــه ويصبــح باطــا ويمنــع تســجيله . 

ــح  ــة عــى من ــه شرط أســاسي للموافق ــدا وكأن ــم ب ــان الفلســطينيين مــن حقوقه ــز فداحــة هــو أن حرم ــد هــذا التميي ــا يزي وم
الأجانــب هــذا الحــق، وذلــك بهــدف طمأنــة الــرأي العــام الى عــدم إمكانيــة اســتخدام هــذا القانــون لتســهيل التوطــن في لبنــان. 
فــإزاء رغبــة حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري تحريــر الاســتثمارات العقاريــة مــن شروط الجنســية آنــذاك، أطلقــت 
ــة انــه كان لهــم  ــر العقــارات هــو توطــن الفلســطينيين متجاهل ــاً مفــاده أن الهــدف مــن تحري ــاً صاخب بعــض الأصــوات  خطاب
)شــأنهم بذلــك شــأن المواطنــن العــرب كافــة( في ظــل القانــون الســائد آنــذاك حــق تملــك 5000 مــراً مربعــاً دون أي ترخيــص. 
ــه الأولى( وفي  ــون )في مادت ــا الحكومــة، في صــدر القان ــائعات« بشــأن نواي ــراز الحظــر، دحضــاً »للشّ ــمّ اب ــه سرعــان مــا ت غــر أن
صــدر الإعــام عــى نحــوٍ تحــوّل معهــا القانــون في الذهنيــة العامــة مــن »قانــون يحــرّر الاســتثمارات العقاريـّـة« الى »قانــون يكافــح 
توطــن اللاجئــن الفلســطينيين«. هــذا مــع العلــم أنّ نــصّ المــادة المذكــورة عــدّل اقتراحــا ســابقا بحظــر تملـّـك الفلســطينييّن، بحيث 
ــذاكي- الى التعّميــم عــى نحــو يشــمل »محرومــي الجنســية« كافــة درءا لاتهّامــات  لجــأ المــرّع – بمــا لــه مــن قــدرة  عــى التّ

التمّييــز ضــدّ هــؤلاء وحدهــم. وهــو بذلــك وسّــع دائــرة التمييــز بحجــة تفاديــه. 

واللافــت أنّ المجلــس الدســتوريّ  - ومهمّتــه مراقبــة دســتوريةّ القوانــن- نحــى المنحــى نفســه. فــإزاء الطعّــن المقــدّم ضــدّ القانــون 
بحجّــة عــدم دســتوريتّه لعلـّـة التمييــز ســندا الى الدســتور ومعاهــدات دوليّــة عــدّة، ردّ الطعــن بحجــة أن للســلطات الدســتورية 
حقوقــا ســيادية محفوظــة عــى الأراضي اللبنانيــة فيحــق لهــا أن تمنــع التملــك اذا كان هــذا التملــك يتعــارض مــع سياســتها العليــا 
في رفــض التوطــن الــوارد في مقدمــة الدســتور التــي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأّ منــه. وبذلــك بــدا مبــدأ عــدم التوطــن وكأنــه أداة مــن 

شــأنها تبريــر أشــكال تمييــز عــدة ضــد الفلســطينيين. وهــو بذلــك بنــى قــراره عــى فرضيــات ثــاث: 

• الأولى، إعطــاء المجلــس الدســتوري لمفهــوم التوطــن بعــداً مطاطــاً مــن دون العمــل عــى ضبطــه أو تحديــده. فالرابــط بــن 	
ــع( ورفــض التوطــن  ــة أو البي ــق الارث أو الهب ــك، وســواء كانــت عــن طري ــا كانــت طريقــة التمل ــة )أي تملــك حقــوق عيني
ثابــت. وهــذا افــراض غــر معقــول وعــى أيّ حــال غــر مثبــت؛ فاليــوم، ثمــة أجيــال متعاقبــة مــن اللاجئــن يعيشــون في 
لبنــان منــذ الــولادة، وبعضهــم متأهــل مــن لبنانيــة أو مولــود مــن أم لبنانيــة قــد تكــون مالكــة ومورثــة لعقــار ولغالبهــم اذاً 
روابــط قويــة وثيقــة بلبنــان؛ فهــل يعقــل بعــد كل ذلــك- في ظــل وجــود هــذه الروابــط كافــة- أن يقــال أن ملكيــة الأرض 
–ولــو عــن طريــق الارث مــن أم لبنانيــة- تــؤدي الى التوطــن بخــاف صلــة الرحــم؟ وألا يعنــي ذلــك أن المــرّع عــدّ رابــط 
تملـّـك الأرض لجهــة تهيئــة التوطــن أقــوى مــن الروابــط الانســانية والعاطفيــة الأخــرى التــي قــد تكــون نشــأت بــن اللاجــئ 

الفلســطيني منــذ 1948 ولبنــان، ومنهــا رابــط الرحــم والأرض؟



• الفرضيــة الثانيــة ومفادهــا منــع عديمــي الجنســية التملـّـك تحقيقــاً لهــذه المصلحــة العليــا )أي رفــض التوطــن( وذلــك منعــا 	
ــة  ــا المــرع لجه ــع الأقنعــة –الشــفافة أصــا- عــن نواي ــه رف ــي أولا أن ــه. وهــذا الافــراض يعن ــة الي ــط المؤدي ــام الرواب لقي
ــم الحظــر ليشــمل ســائر عديمــي الجنســية  ــرار تعمي ــك اق ــي أيضــا رغــم ذل ــه يعن ــد الفلســطينيين مــن الحظــر. لكن تقصّ
ــدة مفادهــا  ــم الا إذا اســتنتجنا معــه قاعــدة جدي ــدرس( دون أيّ مــرر، الله ــد ال ــد والأشــخاص قي )ومنهــم مكتومــي القي
ــاب. ــد، العق ــان أي تهدي ــك ش ــأنه بذل ــتوجب، ش ــا، يس ــة العلي ــدا للمصلح ــه تهدي ــد ذات ــات بح ــة ب ــاج الى دول  أن الاحتي

ولعــل أخطــر مــا في هــذا التمييــز هــو أن تشريعــه مــن قبــل المجلــس الدســتوري فتــح البــاب أمــام تعميمــه كبنــد نموذجــي 
يضــاف الى مشــاريع القوانــن في بنودهــا المتصلــة بالتعامــل مــع الأجانــب، اســتباقاً لأي تهجــم عــى خلفيــة التوطــن. وهــذا 
مــا أشرنــا اليــه في المقدمــة بشــأن إحــدى صيغتــي مــروع قانــون قدمهــا وزيــر الداخليــة الأســبق زيــاد بــارود لاقــرار حــق 
الأم بمنــح جنســيتها لأولادهــا. وهنــا، بــدت فزاعــة التوطــن وكأنهــا حجبــت عــن الوزيــر أمريــن: الأول، أن الطفــل الــذي يمنــع 
ــه انمــا يعكــس  ــع توطين ــة لمن ــاني بقــدر مــا هــو فلســطيني وأن تغليــب الفلســطينية عــى اللبناني ــه هــو طفــل لبن توطين
ذكوريــة فائقــة؛ والثــاني، أن الطفــل الــذي لا يحمــل أبــوه جنســية دولــة معــرف بهــا انمــا هــو الطفــل الــذي هــو بأمــس 
الحاجــة الى الجنســيّة اللبنانيّــة، بــل الــذي كان المــرع أقــرّ لــه بحــق الجنســية في قانــون الجنســية لعــام 1925. كــا نلحــظ 
البنــد نفســه في مــروع القانــون الخــاص بالضــان الالزامــي للمتقاعديــن اللبنانيــن والــذي أقرتــه لجنــة الصحّــة العامــة 

والعمــل والشــؤون الإجتماعيــة في المجلــس النيــابي بتاريــخ 2014/09/24 قبــل إحالتــه الى لجنــة الإدارة والعــدل.

شروط  تم�ييزية:  شرط  التعامل  بالمثل

والى هــذا التمييــز الواضــح والصريــح، نجــد تمييــزاً آخــر أقــلّ وضوحــاً، وهــو التمييــز الناشــئ عــن تطبيــق شرط التعامــل بالمثــل 
ــي(،  ــد الأص ــة في البل ــة معين ــة مهن ــق ممارس ــع بح ــل التمت ــية )مث ــدام الجنس ــد انع ــا عن ــتحيل توفره ــابهة يس أو شروط مش
للتمتــع بعــدد كبــر مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن أبــرز الحقــوق التــي تفــرض هــذا الــرط حــقّ الاســتفادة مــن 
الاستشــفاء المجــاني أو مــن المعونــة القضائيــة في القضايــا المدنيــة  أو أيضــا مــن مزاولــة مهــن حــرة أو الإنتســاب إلى نقابــة مهنيــة 
معينــة. وفيــا حــر المــرع أو وزيــر العمــل بموجــب قــرار ممارســة بعــض هــذه المهــن عــى الأجانــب، وهــذا مــا ندرســه في 
خانــة هويــة اللاجــئ الفلســطيني كأجنبــي، فإنــه اشــرط ممارســة بعضهــا بــروط عــدة، مــن بينهــا شرط التعامــل بالمثــل، أو 
أن يكــون غــر اللبنــاني يتمتــع بحــق ممارســة المهنــة المعنيــة في بلــده الأصــي: مهنــة الهندســة ومهنــة العــاج الفيزيــائي ومهنــة 
ــة المحاســبة بالنســبة للمهــن الحــرة؛ أمــا بالنســبة للمهــن  الطوبوغــراف ومهنــة »اختصاصيــي علــوم مختــرات الأســنان« ومهن

المنظمــة بقانــون فقــد اقتــرت فقــط بمهنــة مجــاز في علــم التغذيــة وتنظيــم الوجبــات.
وحســب هــذه القوانــن، لا يســتفيد غــر اللبنــاني مــن هــذه الحقــوق إلا اذا كانــت الدولــة التــي ينتمــي اليهــا تقــرّ بالحقــوق 
نفســها للبنانيّــن. فــا هــو الموقــف القانــونّي الواجــب في وضــع اللاجئــن الفلســطينيين؟ وهــذا مــا كان تعــرض لــه المــرع فيــا 
يتصــل بتعديــل قانــوني العمــل والضــان الإجتماعــي كــا ســبق بيانــه. فهــل يقــال أن شرط التعامــل بالمثــل مســتحيل التطبيــق 
لانعــدام الدولــة، الأمــر الــذي يحتـّـم اســتبعاده وتاليــا افادتهــم مــن التقديمــات أم يقــى أن الــرّط غــر محقّــق  فيحرمــون منهــا؟ 
ومــا هــي الأمــور التــي يمكــن الاســتدلال بهــا أو اســتنتاجها مــن التعديــل التشريعــي الحصــال في 2010 في قانــوني العمــل والضــان 

الاجتماعــي؟ وبالطبــع، يتصــل حــل هــذه المســألة بالدرجــة الأولى بأصــول تفســر النصــوص التشريعيــة.

التفّســر الأوّل في هــذا المجــال يســتند إلى تحليــل عقــانّي لمــرّرات شرط »المعاملــة بالمثــل«. فهــذا الــرط وضــع تاريخيـّـا كوســيلة 
ضغــط لضــان التـّـوازن بــن الــدول، بحيــث يجــدّ البعــض لــدى دولهــم لأجــل منــح حقــوق لمواطنــي دول أجنبيــة بغية الاســتفادة 
مــن حقــوق مماثلــة )موازيــة( فيهــا. وتاليــا لا محــلّ لتطبيقــه عــى أشــخاص لا ينتمــون إلى دولــة، عمــا بقاعــدة تريــد اســتبعاد 
ــن هــذا  ــن وعديمــي الجنســية م ــاء اللاجئ ــة إلى إعف ــة الآيل ــراف الدوليّ ــك، الأع ــد ذل ــا يؤك ــه. وم ــاء مبررات ــص في حــال انتف الن
الــرط، وأقلــه ضــان معاملتهــم معاملــة فضــى بالنســبة الى ســائر الأجانــب في مجــالات معينــة، الأمــر الــذي يســتحيل في حــال 

إخضاعهــم لــه.



 وعــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا التفســر عــى صعيــد التحليــل القانــوني، فإنــه بقــي محصــورا في عــدد قليــل مــن أحــكام قضائيــة 
ــراره  ــر في ق ــروت اعت ــي في ب ــل التحكيم ــس العم ــة . وكان مجل ــات الإداري ــر في السيّاس ــن أي تأث ــردة ع ــة ومج ــت معزول بقي
الصــادر بتاريــخ 1975/2/21 ، أن مبــدأ المعاملــة بالمثــل لا يطبــق عــى غــر اللبنــاني مــن جنســية قيــد الــدرس ، الــذي يتمتــع 
بالمقابــل بحــق الاســتفادة مــن تقديمــات الضــان الاجتماعــي دون توفــر شرط المعاملــة بالمثــل اذ »ان هنــاك اســتحالة مطلقــة 
لتحقيــق هــذا الــرط باعتبــار أنــه ليــس ]لــه[ جنســية معينــة وبالتــالي لا يمكــن تكليفــه باثبــات المعاملــة بالمثــل طالمــا أنــه لا 
ينتمــي الى دولــة اجنبيــة«. كــا أن هنــاك بعــض القضــاة اعتــروا أن شرط المعاملــة لا يجــب أن يطبــق عــى اللاجــئ الفلســطيني 

تحديــداً، بســبب اســتحالة اثباتــه لمثــل هــذا الــرط.

ــي حــن  ــخ 2007/06/17. فف ــة، الصــادر بتاري ــز المدني ــة التميي ــرار محكم ــل صــاري عــى ق ــاضي نبي ــة الق ــاً مخالف يراجــع مث
ذهبــت المحكمــة بأكثريــة أعضائهــا إلى اعتبــار أن عــى اللاجــئ الفلســطيني إثبــات المعاملــة بالمثــل للاســتفادة مــن أحــكام قانــون 
العمــل، خالــف القــاضي صــاري الأكثريــة لاعتبــاره: »ان الفلســطيني المقيــم في لبنــان لا ينتمــي بالمعنــى القانــوني لدويلــة فلســطين 

الحاليــة، اذ لا يخضــع اليهــا الا المقيمــون فيهــا والذيــن يحملــون في ذات الوقــت جــوازات ســفرها ]...[ 

وبالتــالي فــان هنــاك بالنســبة للفلســطينيين المقيمــن بصــورة مؤقتــة في لبنــان قــوة قاهــرة ســواء لجهــة عــدم وجــود دولــة ينتمون 
اليهــا بالمعنــى القانــوني للكلمــة أو لجهــة امكانهــم تأمــن المعاملــة بالمثــل نظــراً للقــوة القاهــرة التــي يعيشــون في ظلهــا«.

كــا تــمّ اعتــاد هــذا التفســر في عــدد مــن الآراء الصــادرة عــن هيئــة التشريــع والإستشــارات في وزارة العــدل ، بنــاء عــى طلبــات 
وردتهــا مــن مختلــف الــوزارات بشــأن امكانيــة عديمــي الجنســية واللاجئــن الفلســطينيين مــن ممارســة بعــض المهــن والانتــاء 
الى النقابــات المهنيــة في لبنــان في ظــل وجــود شرط المعاملــة بالمثــل في التشريــع المعنــي. ويخــرج عــن هــذه الآراء أن »اجتهــاد« 
هيئــة التشريــع والاستشــارات مســتقر عــى إعفــاء عديمــي الجنســية واللاجئــن الفلســطينيين مــن شرط المعاملــة يالمثــل المذكــور. 

وعــى ســبيل المثــال، تراجــع الاستشــارات التاليــة الصــادرة عنهــا:

• بشــأن امكانيــة انتســاب صيــدلي مــن جنســية قيــد الــدرس الى نقابــة الصيادلــة، وجوابــاً عــى طلــب وزيــر الصحــة والشــؤون 	
الاجتماعيــة آنــذاك، ابــدت هيئــة التشريــع والاستشــارات الــرأي الآتي:

»استشارة رقم 161/ر/1991، صادرة بتاريخ 1991/7/9: 	
حيث ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة يربط السماح للاجانب ورعايا الدولة العربية بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بمبدأ 	 	

المعاملة بالمثل.  وحيث ان القانون المذكور لا يتضمن نصوصا تتعلق باوضاع الذين هم من جنسية غير معروفة )قيد 	 	 
الدرس(. وحيث من المسلم به ان صاحب الجنسية قيد الدرس هو اجنبي وليس لبنانيا. ولكن لا يمكن معاملته معاملة 	 	
الاجنبي المعروفة جنسيته لاستحالة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليه انما يقتضي، وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص،  	 
		 اعطاءه وضعا مميزا عن سائر الاجانب، بالنسبة لممارسة بعض الحقوق ومنها حق العمل، وبالتالي يستفيد في هذا  	

المجال من افضلية اعفائه من شرط المعاملة بالمثل، فيرخص له بممارسة مهنة الصيدلة في لبنان ان توفرت سائر الشروط 	 	
المطلوبة لذلك. وحيث يقتضي بالتالي قبول طلب الصيدلي الانتساب الى نقابة صيادلة لبنان.  	

لذلك، نرى اجابة طلب صاحب العلاقة«؛ 	



• بشــأن قانونيــة طلــب طبيــب الأســنان يحمــل جنســية قيــد الــدرس الانتســاب الى نقابــة اطبــاء الأســنان، وجوابــاً عــى طلــب 	
وزيــر الصحــة والشــؤون الاجتماعيــة آنــذاك، ابــدت هيئــة التشريــع والاستشــارات الــرأي الآتي:

»استشارة رقم 483/ر/1992، صادرة بتاريخ 1992/8/20:
]...[ 	

		 وحيث من المسلم به ان صاحب الجنسية قيد الدرس ليس لبنانيا لكن لا ينبغي معاملته معاملة الاجنبي المعروفة  	
جنسيته لاستحالة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ]...[ انما يقتضي وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص اعطاؤه وضعا مميزا 	 	
عن سائر الأجانب بالنسبة لممارسة بعض الحقوق ومنها حق العمل، وبالتالي يستفيد في هذا المجال افضلية اعفاءه من 	 	

شرط المعاملة بالمثل فيرخص له بممارسة مهنة طب الاسنان ان توفرت سائر الشروط المطلوبة«؛ 	

• بشــأن مــدى امكانيــة تطبيــق شرط المعاملــة بالمثــل الــذي يفرضــه قانــون ممارســة المهــن الطبيــة، عــى الأطبــاء مــن الرعايــا 	
الفلســطينيين اللاجئــن الى لبنــان تحديــداً، وجوابــاً عــى طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزاراء آنــذاك، ابــدت هيئــة التشريــع 

والاستشــارات الــرأي الآتي:

»استشارة رقم 376/ر/1956، صادرة بتاريخ 1956/6/9: 	
]...[ 	

ان شرط المعاملة بالمثل الذي يفرضه قانون ممارسة المهن الطبية يمكن عدم التقيد به تجاه الرعايا الفلسطينيين 	 	 
		 اللاجئين بالنظر لاستحالة تطبيقه بسبب وضعية فلسطين الدولية المعروفة ولموقف البلدان العربية، ومنها لبنان،  	

تجاهها«. 	

فضــاً عــن ذلــك، بالإمــكان أن نســتخلص التوجّــه نفســه مــن التعديــات الحاصلــة في 2010. فعــدا عــن أن بعــض النــواب فــروا 
هــذا البنــد صراحــة عــى الوجــه الــذي تقــدّم، فإنــه كان مــن اللافــت تضمــن تعديــل المــادة 9 مــن قانــون الضــان الاجتماعــي 
ــل  ــة بالمث ــن شرط المعامل ــطينيين م ــن الفلس ــال اللاجئ ــن الع ــتفيد م ــاء »المس ــاده إعف ــامل مف ــق ش ــا ذات تطبي ــدا صريح بن

المنصــوص عنــه في قانــون العمــل وقانــون الضــان الاجتماعــي«. 

فالصيغــة العامــة لهــذا البنــد إنمــا تــؤشر إلى يقــن المــرّع بالنســبة لاســتحالة اللاجئــن الفلســطينيين مــن إثبــات شرط المعاملــة 
بالمثــل لكافــة الأســباب المبنيــة أعــاه، عــى نحــو يجعــل هــذا التعديــل بمثابــة قانــون تأويــي أو تفســري. ومــا يؤكــد عــى هــذه 
القــراءة هــو أنّ المــرّع اعتمدهــا ليضــع لاحقــا اســتثناءات عــى الاســتفادة مــن الحقــوق الناتجــة عــن هذيــن القانونــن وهــي 
ــد  ــرى، لم يع ــة أخ ــة. بكلم ــات العائلي ــة والتقديم ــرض والأموم ــان الم ــي ض ــات صندوق ــن تقديم ــتفادة م ــن الاس ــتثناؤهم م اس
اســتثناؤهم مــن هــذه التقديمــات حاصــا عــى أســاس الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 9 نفســها والــذي يخضــع الأجانــب لاثبــات توفــر 
شرط التعامــل بالمثــل، إنمــا بموجــب الفقــرة الأخــرة لهــذه المــادة، بموجــب إرادة صريحــة مــن المــرع بالتمييــز ضدهــم في هــذا 
الإطــار. ولــو كان الأمــر خــاف ذلــك، لأبقــى خضوعهــم لــرط التعامــل بالمثــل قائمــا عــى نحــو يحرمهــم مــن جميــع التقديمــات 
الا مــا يســتثنيه منهــا، لا أن يلغــي الــرط ليعــود ويســتثنيهم مــن بعــض هــذه التقديمــات. إلا أن هــذه القــراءة للتعديــل القانــوني 
قــد تلقــى اعتراضــا قوامــه أن المــرع مــا كان ليتدخــل أصــا في 2010 لــو كان مــن المحتــم اعتبــار هــذا البنــد غــر ســار عــى 

اللاجئــن الفلســطينيين. 

ــن  ــتفادة م ــل للاس ــة بالمث ــق شرط المعامل ــوب تحق ــا وج ــون مفاده ــة للقان ــراءة حرفيّ ــتند الى ق ــو يس ــاني فه ــر الث ــا التفّس أم
الحقــوق. وهــو تاليــا يميّــز بــن الذيــن لا دولــة لهــم وســائر الأجانــب، طالمــا أن الحقــوق محرمّــة حكــا عــى الأوائــل فيــا هــي 
مشروطــة فقــط بالنســبة الى الآخريــن الذيــن يتعــن عليهــم إثبــات تحقــق المعاملــة بالمثــل. وبكلمــة أخــرى، فــإن التفســر الحــرفّي 
لــرط )المعاملــة بالمثــل( يــؤول الى تضمينــه شرطــا آخــر وهــو وجــوب الانتــاء الى دولــة تحــت طائلــة الحرمــان مــن الحقــوق. 

ومــن هنــا ســاغ القــول بــأن هــذا الــرط يشــكل عقوبــة ضــد عديمــي الجنســية.



 وعــى الرغــم مــن غرابــة هــذا التفســر، فقــد لقــي اجماعــا في غالبيــة الادارات الرســميّة والنقابــات المهنيّــة في لبنــان. كــا تبنّتــه 
ــة، وذهــب بعضهــا الى حــدّ الاسراف في إثبــات ســدادة الموقــف الى درجــة التناقــض، بحيــث أعلــن أنّ  ــة الأحــكام القضائيّ غالبي
الأجــراء »عاجــزون« عــن اثبــات العكــس )أي  وجــود معاملــة بالمثــل( لغيــاب الدولــة أو عــن اثبــات أن فلســطين أقــرت التعامــل 
بالمثــل في مجــال الضــان الاجتماعــي قبــل الاحتــال )الحاصــل في 1948(  فيــا أن مؤسســة الضــان الاجتماعــي لم تقــم أصــا في 

لبنــان الا في أواســط السّــتيّنات.

وهــذا أيضــا مــا ذهــب إليــه قــرار صــادر عــن محكمــة التمييــز المدنيــة، بتاريــخ 2011/09/20 ، حيــث اعتــرت المحكمــة أن عــى 
اللاجــئ الفلســطيني إثبــات شرط المعاملــة بالمثــل للاســتفادة مــن أحــكام قانــون العمــل. وقــد جــاء في القــرار:

ــالي فهــو يخضــع  ــأتي: ان المدعــي مســتدعي النقــض هــو فلســطيني الجنســية وبالت ــه مــن الثابــت في الملــف مــا ي »حيــث ان
لأحــكام المــادة 59 فقرتهــا الثالثــة المذكــورة مــن قانــون العمــل، وان المدعــي مســتدعي النقــض لم يثبــت شرط المعاملــة بالمثــل 
ومــا رتبتــه المــادة المذكــورة مــن حصــول عــى اجــازة عمــل. أمــا الادلاءات التــي قدمهــا المدعــي مســتدعي النقــض لتبريــر عــدم 
تمكنــه مــن اثبــات شرط المعاملــة بالمثــل وعــدم حاجتــه الى اجــازة عمــل كونــه فلســطيني، فانهــا إدلاءات لا تلغــي النــص المشــار 
اليــه ولا تعطــل تطبيقــه. فيبقــى شرط المعاملــة بالمثــل شرطــاً لازمــاً وواجــب الاثبــات وفقــاً للأصــول، فــا يكتفــى بذكــر نــص 

دســتوري فلســطيني يعــود الى ســنة 1922 وهــو مــا بقــي مجــرد ادلاء غــر موثــق.
وحيــث ان عــدم اثبــات المدعــي المميــز شرط المعاملــة بالمثــل بــن الدولــة اللبنانيــة والدولــة الفلســطينية أصــولاً بالاضافــة الى 
عــدم حيازتــه اجــازة عمــل وفقــاً للأصــول يؤديــان الى حرمانــه مــن الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الاجــراء اللبنانيــون عنــد صرفهــم 

مــن الخدمــة«.

لا بــل أن خطــاب بعــض المحاكــم وصــل أحيانــا الى حــدّ اعــان الطابــع العقــابّي للنــصّ. فــاذ اثــار أحــد أربــاب العمــل أنــه مــن 
غــر العــادل أن يكلــف بتســديد الاشــراكات لفــرع التعويضــات العائليــة في صنــدوق الضــان الاجتماعــي عــن الأجــر الفلســطيني 
العامــل لديــه، وأن يكلــف فيــا بعــد بدفــع تعويضــات عائليــة الى الأجــر نفســه بداعــي حرمانــه مــن الاســتفادة مــن تقديمــات 

الضــان، جــاء جــواب المحكمــة قاطعــاً في أســلوبه ومضمونــه.

ــاً عــى الآتي: »ان ربّ العمــل الــذي يعلــم أحــكام قانــون الضــان الاجتماعــي، ويختــار مــع ذلــك التعاقــد مــع  فقــد نــصّ حرفيّ
أجــر أجنبــي، لا تقــر بــاده مبــدأ مســاواة الأجانــب مــع رعاياهــا، عليــه أن يتحمــل نتيجــة خطئــه مهــا كانــت واذا كان لا يريــد 
أن يعــرض نفســه الى الأضرار المبينــة في ادعائــه، عليــه أن يحــر تعاقــده مــع الأجــراء اللبنانيــن أو أن يتعاقــد مــع أجانــب يتوفــر 
ــة بالمثــل بــدا بموجــب هــذا الحكــم وســيلة ضغــط - ليــس عــى دول  ــا فــإن شرط المعامل ــة بالمثــل« . وتالي فيهــم شرط المعامل
اخــرى للإعــراف بحقــوق اللبنانيــن- انّــا بالدرجــة الأولى عــى أربــاب العمــل للحــؤول دون توظيــف المحرومــن مــن دولــة. وهــذا 

مــا يبــنّ أيضــا وأيضــا الطابــع العقــابّي لهــذا الــرّط.  

وختامــاً بهــذا الشــأن، يلحــظ أن القانــون الــدولي تصــدى لهــذه المســألة في المــادة 7 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن وضــع 
ــاث  ــع عديمــي الجنســية، بعــد مــرور ث ــع جمي ــورك(. فنــص عــى تمت ــة نيوي الأشــخاص عديمــي الجنســية لســنة 1954 )اتفاقي
ســنوات عــى إقامتهــم، بالإعفــاء، عــى أرض الــدول المتعاقــدة، مــن شرط المعاملــة التشريعيــة بالمثــل. كــا ألزمــت المــادة نفســها 
عــى الــدول المتعاقــدة أن تمنــح عديمــي الجنســية الحقــوق والمزايــا التــي كانــوا مؤهلــن لهــا فعــاً، مــع عــدم توفــر شرط المعاملــة 
بالمثــل، بتاريــخ بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة إزاء الدولــة المذكــورة . وفيــا لم يوقــع لبنــان عــى هــذه الاتفاقيــة، الا أنهــا تشُــر الى 
كيفيــة مقاربــة القانــون الــدولي )أي المجتمــع الــدولي( للمســألة، ويمكــن تاليــا للســلطات القضائيــة الاسترشــاد بهــا عنــد تفســر 
مــدى تطبيــق الــرط. ولكــن، وبغــض النظــر عــن عــدم توقيــع لبنــان عــى الاتفاقيــة المذكــور، فهــو وقــع بالمقابــل عــى العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة 
الدوليــة للقضــاء عــى التمييــز العنــري بكافــة اشــكاله، وهــي اتفاقيــات تؤكــد كلهــا عــى وجــوب عــدم التمييــز وتتمتــع بالقــوة 

الدســتورية.



كــا تجــدر الاشــارة الى شرط آخــر ذات مفاعيــل مماثلــة لجهــة التمييــز ضــد عديمــي الجنســية، وهــو أن يكــون شرط المعاملــة 
بالمثــل مكرســاً باتفاقيــة ثنائيــة بــن البلديــن )أي لبنــان والدولــة الأجنبيــة(. وهــذا مــا نقــرأه في القوانــن التــي تنظــم ممارســة 
ــب  ــة مجــاز بتحضــر وتركي ــة مراقــب صحــي ومهن ــة ومهن ــة الصيدل ــة طــب الأســنان ومهن ــة الطــب ومهن ــة: مهن المهــن التالي
الاطــراف الاصطناعيــة والاجهــزة التقويميــة ومهنــة فنــان مخــري. وخلافــاً لمــا نجــده بخصــوص شرط المعاملــة بالمثــل، لا نجــد أي 
معالجــة لهــذه المســألة مــن قبــل المحاكــم اللبنانيــة أو هيئــة التشريــع والاستشــارات. ونشــر في هــذا الصــدد الى القــرار الصــادر 
عــن محكمــة التمييــز الفرنســية التــي اعتــرت في قرارهــا الصــادر في 1967 أنــه »لا يجــب خلــط شرط المعاملــة التشريعيــة بالمثــل 
بالمعاملــة بالمثــل الناتجــة عــن المعاهــدات« . لتخلــص الى القــول بــأن شرط المعاملــة بالمثــل المكــرس باتفاقيــة ثنائيــة، يطبــق عــى 

عديمــي الجنســية. ويلحــظ أن فرنســا قــد انضمــت الى اتفــاق نيويــورك لعــام 1954.

ومــن هــذا المنطلــق، يتبــدى بوضــوح أن مســألة التعامــل مــع اللاجئــن الفلســطينيين ليســت مســألة حرمــان مــن حقــوق مدنيــة 
واقتصاديــة وحســب، انمــا هــي أيضــا مســألة تمييزهــم بالنســبة الى ســائر الأجانــب لكونهــم عديمــي الجنســية. وتجــدر الإشــارة 
إلى أن المــادة الأولى فقــرة 4 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري تنــص عــى أنــه »لا تعتــر 
مــن قبيــل التمييــز العنــري أيــة تدابــر خاصــة يكــون الغــرض الوحيــد مــن اتخاذهــا تأمــن التقــدم الــكافي لبعــض الجماعــات 
العرقيــة أو الاثنيــة المحتاجــة أو لبعــض الأفــراد المحتاجــن الى الحمايــة التــي قــد تكــون لازمــة لتلــك الجماعــات وهــؤلاء الأفــراد 
لتضمــن لهــا ولهــم المســاواة في التمتــع بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو ممارســاتها ]...[«، وقــد بــدت الاتفاقيــة مــن 
هــذه الناحيــة وكأنهــا تشــجع الــدول الأطــراف عــى اتخــاذ إجــراءات تمييزيــة إيجابيــة لتأمــن تمتــع بعــض الفئــات الإجتماعيــة 
الخاصــة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو ممارســاتها. وعــى خــاف هــذا التوجــه، نســجل في هــذا المجــال توجــه المــرع 
مــن خــال مــا تقــدم إلى التمييــز ضدهــم، الأمــر الــذي هــو قــد يشــكل في بعــض الحــالات تمييــزا عنصريــا، عــى اســاس أن المــرع 

يهــدف مــن خلالهــا ليــس إلى حمايــة مصالــح اللبنانيــن وحســب، انمــا أيضــا الى التمييــز بــن الأجانــب أنفســهم.
‌

د- الأجانب أو غير اللبنان�يين: 
مــع مراعــاة مــا تقــدم، ينطبــق عــى اللاجئــن الفلســطينيين عمومــاً مــا ينطبــق عــى الأجانــب، الأمــر الــذي يــؤدي إلى حرمانهــم 

مــن كــم كبــر مــن الحقــوق. 

 في  مجال  العمل  بشكل  عام: 

بشــكل عــام لا يحــق لأي لاجــئ فلســطيني )وعمومــاً لأي شــخص غــر لبنــاني(، العمــل في لبنــان في أي مجــال )اكان ممارســة مهنــة 
حــرة أو مهنــة منظمــة بقانــون أو غيرهــا مــن المهــن( دون الاســتحصال عــى رخصــة عمــل مــن وزارة العمــل. 

يشُــار في هــذا الصــدد الى المــادة 9 مــن المرســوم رقــم 17561 الصــادر في 1964/09/18 المتعلــق بتنظيــم عمــل الأجانــب في لبنــان 
التــي تنــص عــى انــه تحــدد كل عــام الأعــال والمهــن التــي تــرى وزارة العمــل ضرورة حصرهــا باللبنانيــن فقــط، وذلــك بموجــب 
قــرار يتخــذه وزيــر العمــل. وان أحــدث قــرار بهــذا الصــدد اتخــذه وزيــر العمــل الحــالي ســجعان قــزي بتاريــخ 2015/12/19 ) 
القــرار رقــم 1/218(، حــر بموجــب المــادة الثانيــة منــه عــدداً مــن الأعــال باللبنانيــن فقــط، منهــا: الأعــال الإداريــة والمصرفيــة 
والتربويــة عــى إختــاف أنواعهــا والأعــال الهندســية بمختلــف الاختصاصــات والتمريــض وجميــع انــواع الأعــال في الصيدليــات 
ومســتودعات الأدويــة والمختــرات الطبيــة والمحاســبة والمهــن الحــرة )طــب، محامــاة الــخ.( وســائر المهــن المنظمــة بقانــون. وقــد 
اســتثنت المــادة 3 مــن القــرار المذكــور مــن أحــكام المــادة الثانيــة منــه اللاجئــن الفلســطينيين »المولوديــن عــى الاراضي اللبنانيــة 
ــا عــدا المهــن الحــرة وســائر المهــن المنظمــة  ــة« في ــات اللبناني ــة والبلدي والمســجلين بشــكل رســمي في ســجلات وزارة الداخلي
الصــادرة بنــصّ قانــوني والمحظــور ممارســتها مــن غــر اللبنانيــن، أي أن القــرار ســمح لهــم ممارســة هــذه المهــن مــا عــدا تلــك 
المحصــورة أساســاً باللبنانيــن بموجــب قانــون )مثــل مهنــة المحامــاة والتمريــض والقبالــة القانونيــة الــخ.(. وهــذا الحكــم الــوارد في 
مرســوم 1964 هــو حالــة قــد نــادرة تأخــذ بعــن الاعتبــار روابــط معينــة مــع لبنــان كصلــة الأرض أو القرابــة أو الإقامــة المديــدة. 



وهــو حكــم ينطبــق بالدرجــة الأولى عــى اللاجئــن الفلســطينيين طالمــا أن غالبيــة هــؤلاء الســاحقة ولــدوا ويقيمــون في لبنــان منــذ 
ولادتهــم، علــاً أن بعضهــم متأهــل أو مولــود مــن امــرأة لبنانيــة. 

في  مجال  العمل  في  مهنة  حرة  منظمة  بقانون: 

هنا، تقتضي الإشارة إلى أن هنالك ستة وعشرين )26( مهنة منظمة بقانون في لبنان. وتنقسم هذه المهن إلى فئتين: 

• فئــة أولى لا يكــون ممارســوها ملتزمــن بالإنتســاب إلى نقابــة مهنيــة، وهــي تشــمل: مهنــة تعليــم ســوق الســيارات وســائر 	
ــة مراســل  ــة(؛ مهن ــدلي )محــر أدوي ــاون صي ــة مع ــة مراقــب صحــي؛ مهن ــة المصــور المتجــول؛ مهن ــة؛ مهن ــات الآلي المركب
الصحافــة الاجنبيــة في لبنــان؛ مهنــة معقــب المعامــات لــدى مصلحــة تســجيل الســيارات والآليــات؛ مهنــة مجــاز في علــم 
 التغذيــة وتنظيــم الوجبــات؛ مهنــة مجــاز بتحضــر وتركيــب الاطــراف الاصطناعيــة والاجهــزة التقويميــة؛ مهنــة فنــان مخــري. 

• وفئــة ثانيــة تشــمل اثنتــي عــرة )12( مهنــة منظمــة بقانــون ويكــون ممارســوها ملزمــن بالإنتســاب إلى نقابــة مهنيــة، هــي 	
الأخــرى منشــأة بقانــون  )ويشُــار إليهــا تقليديــاً بـ«مهــن حــرة«، علــاً أنهــا لا تخضــع لأحــكام قانــون العمــل أو الضــان 
ــات المنشــأة بقوانــن  الاجتماعــي بــل لقوانينهــا وأنظمتهــا الخاصــة(. فبخــاف المهــن الأخــرى، يشــكل الانتســاب الى النقاب
شرطــاً لممارســة المهــن المتصلــة بهــا. تلــك المهــن الاثنتــي عــرة هــي التاليــة: مهنــة الهندســة؛ مهــن الطــب؛ مهنــة طــب 
ــة  ــة الطوبوغــراف؛ مهن ــة؛ مهن ــة الصيدل ــائي؛ مهن ــة العــاج الفيزي ــة؛ مهن ــة القانوني ــة القبال ــة التمريــض؛ مهن الأســنان؛ مهن
الطــب البيطــري؛ مهنــة »اختصاصيــي علــوم مختــرات الأســنان«؛ مهنــة المحاســبة؛ مهنــة المحامــاة )نشــر إليهــا مجتمعــة 
فيــا بعــد بـ«مهــن حــرة«(. وان شروط انتســاب أو عــدم انتســاب المهنــي المختــص الى النقابــة المعنيــة حُــددت امــا بقانــون 
انشــاء تلــك النقابــة نفســه )مثــل قانــون انشــاء نقابــة للقابــات القانونيــات( وامــا بقانــون آخــر ينظــم ممارســة المهنــة في 

لبنــان )مثــل قانــون مزاولــة مهنــة الصيدلــة(. 

ومــن المهــم هنــا التمييــز بــن نوعــي القوانــن )أي بــن قانــون انشــاء النقابــة وقانــون تنظيــم المهنــة(، علــاً أن بعضهــا تتناقــض 
ــاني  ــان الصــادر ســنة 1948 لغــر اللبن ــة الطــب البيطــري في لبن ــم مهن ــون تنظي ــاً، في حــن أجــاز قان ــا الآخــر. فمث ــع بعضه م
ممارســة المهنــة في لبنــان، أتى قانــون انشــاء نقابــة للأطبــاء البيطريــن  ليحــر المهنــة باللبنانيــن فقــط، لاغيــاً بالتــالي ضمنــاً بعــض 

بنــود قانــون ســنة 1948.

ومــن بــن المهــن المذكــورة أعــاه، هنــاك بعضهــا التــي حــر المــرع اللبنــاني ممارســتها باللبنانيــن فقــط دون ســواهم، مثــل 
مهنــة تعليــم ســوق الســيارات وســائر المركبــات الآليــة ومهنــة معــاون صيــدلي )محــر أدويــة( ومهنــة معقــب المعامــات لــدى 
ــة  ــض ومهن ــة التمري ــا كمهن ــات لتنظيمه ــي أنشــئت نقاب ــن الت ــات وأيضــا بالنســبة إلى المه مصلحــة تســجيل الســيارات والآلي

القبالــة القانونيــة ومهنــة الطــب البيطــري ومهنــة المحامــاة محصــورة باللبنانيــن دون ســواهم.

وفي هذه الحالة، يمنع من ممارستها جميع الأجانب بما فيهم اللاجئين وعديمي الجنسية. 
ــا لم  ــان م ــاني ممارســتها في لبن ــا لغــر اللبن ــون ومهــن حــرة( فيحــق مبدئي ــق بباقــي المهــن )مهــن منظمــة بقان ــا يتعل ــا في ام
يشــملها قــرار وزيــر العمــل بحــر ممارســتها باللبنانيــن دون ســواهم. ولكــن يشــار الى أن كافــة القوانــن المتعلقــة بهــا اشــرطت 
عمومــاً، لانتســاب غــر اللبنــاني اليهــا، أن تتوفــر فيــه نفــس الــروط المفروضــة لانتســاب المهنــي اللبنــاني اليهــا )أي الحصــول 
عــى شــهادات معينــة، أن يكــون مــن عمــر معــن، النجــاح في فحــص الكولوكيــوم الــخ.(، كــا اشــرطت أن يكــون الأجنبــي حائــزاً 
عــى بطاقــة اقامــة وترخيــص بمزاولــة المهنــة مــن الجهــة المختصــة وإجــازة عمــل مــن الدوائــر المختصــة وان يقيــم فعــاً في لبنــان.



وعمومــاً اشــرطت كافــة التشريعــات المتعلقــة بمهــن منظمــة بقانــون أو بمهــن حــرة، مــن الشــخص الراغــب ممارســتها في لبنــان أن 
يســتحصل عــى اذن أو ترخيــص لمزاولــة المهنــة مــن الادارة الرســمية المشرفــة عــى القطــاع المهنــي المعنــي. فمثــاً عــى مــن يرغب 
ممارســة مهــن الهندســة بــأن يســتحصل عــى اذن لمزاولــة المهنــة مــن وزارة الأشــغال العامــة وعلى من يرغب بممارســة مهنــة مجاز 
في علــم التغذيــة وتنظيــم الوجبــات أن يســتحصل عــى اجــازة مــن وزارة الصحــة وعلى مــن يرغب بممارســة مهنة مراســل الصحافة 
الاجنبيــة في لبنــان أن يســتحصل عــى موافقــة وزارة الإعلام التي تعطيه بطاقة بهذا الشــأن، وحتى فعلى مــن يرغب أن يمارس مهنة 
 المصــور المتجــول أن يســتحصل عــى اذن مــن المحافــظ، بالاضافــة الى اذن مــن وزارة الداخليــة والبلدية فيما يتعلــق بمنطقة بيروت.

وان العائــق الأســاسي في هــذا المــكان بالنســبة للاجئــن الفلســطينيين، يتمثــل في تعنــت بعــض هــذه الادارات الرســمية مــن اعطــاء 
مثــل هــذه الأذون. فمــن المعلــوم مثــاً أن وزارة الأشــغال العامــة رفضــت في الســنوات الأخــرة اعطــاء أي لاجــئ فلســطيني اذن 
بمزاولــة مهنــة الهندســة، الأمــر الــذي يــؤدي عمليــاً الى اعاقــة حــق هــذا الأخــر بالعمــل في لبنــان أو يجعلــه يعمــل دون اذن ودون 

ترخيــص وبالتــالي في شروط عمــل دنيــا. 

إنشاء  نقابات  وجمعيات: 

في هذا المجال، يسجل أن القانون اللبناني يميز بين الجمعيات الوطنية والجمعيات الأجنبية. 

الأولى تخضــع لنظــام التصريــح والعلــم والخــر بموجــب قانــون الجمعيــات 1909. وهــو نظــام يفــرض تأســيس الجمعيــة بــإرادة 
مؤسســيها مــن دون حاجــة لترخيــص مســبق. ولا تكتســب الجمعيــة الشــخصية المعنويــة الكاملــة إلا في حــال التصريــح بهــا لــوزارة 

الداخليــة التــي يكــون لهــا حــق رفــض إعطــاء العلــم والخــر في حــال كان موضوعهــا مخالفــا للنظــام العــام، 

ــة. وتعــرف  ــر الداخلي ــاء عــى اقــراح يقدمــه وزي ــوزراء بن ــدأ الترخيــص المســبق مــن قبــل مجلــس ال ــة، فتخضــع لمب أمــا الثاني
ــة  ــا أو حــن تكــون فرعــا لجمعي ــا أجنبي ــة حــن يكــون أكــر مــن عضــو عــى خمســة مــن أعضائه ــا أجنبي ــة عــى أنه الجمعي
أجنبيــة. وفي ظــل قانــون مماثــل، يعــد اللاجــئ الأجنبــي مــن ضمــن الأجانــب مــن دون مراعــاة ولادتــه واقامتــه في لبنــان، الأمــر 
الــذي يجعــل مشــاركة فلســطينيين في تأســيس جمعيــات بنســب تتعــدى النســبة المشــار إليهــا أعــاه وقفــا عــى إرادة الســلطة 

التنفيذيــة. ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يحــد مــن حريــة اللاجئــن الفلســطينيين بتأســيس جمعيــات بشــكل كبــر.
بخصــوص النقابــات العماليــة أو نقابــات أصحــاب العمــل، فيحــق مبدئيــا لغــر اللبنانيــن المشــاركة في عضويتهــا، عــى أن يمنــع 

عليهــم المشــاركة في تأسيســها أو في الهيئــات التــي تتــولى إدارتهــا. 



القسم  الثاني:
 في  سعي  إلى  قياس  مخاطر  وإيجابيات  اللجوء  إلى 

التقاضي  الاستراتيجي

ــم اللجــوء إلى التقــاضي الاســراتيجي كأداة لتحســن أوضــاع اللاجئــن الفلســطينيين  ــا: هــل مــن الملائ ــذي يطــرح هن الســؤال ال
في لبنــان؟ يتطلــب هــذا الأمــر النظــر في عوائــق اللجــوء إليــه ومخاطــره في الظــروف اللبنانيــة، وتحديــداً فيــا يتصــل بحقــوق 
اللاجئــن الفلســطينيين، ومقارنتهــا مــع مــا قــد ينتــج عنــه مــن إيجابيــات. وتبعــاً لعــدم حصــول مبــادرات تقــاض في شــأن هــذه 
الحقــوق، فإننــا سنســتعين بالتجــارب الوطنيــة الحاصلــة في هــذا الإطــار وخصوصــاً في القضايــا التــي تشــوبها حساســية سياســية 

أو اجتماعيــة معينــة. 

عوائق  ومخاطر  التقاضي  الاستراتيجي  في  قضايا  الفلسطين�يين:
هنــا بإمكاننــا أن نتنــاول عــى الأقــلّ عــرة عوائــق، بعضهــا تشــكل عوائــق فيــا يشــكل بعضهــا الآخــر مخاطــر أمــام التقــاضي 

الاســراتيجي. 

بالمقابــل لا تــزال بعــض الأنظمــة والقوانــن اللبنانيــة تتضمــن حقوقــاً خاصــة بالعــرب، لا ســيما فيــا يتعلــق بالــروط الواجــب 
توفرهــا لممارســة بعــض المهــن في لبنــان )مثــل مهنــة الهندســة ومهنــة الطوبوغــراف الــخ.(.

الأول - هيمنة السلطة السياسية المركزية على القرارات العامة:

ــة  ــة الســلطات السياســية )التنفيذي ــي أدّت إلى ضــان هيمن ــل مــن مجموعــةٍ مــن العوامــل المتراكمــة، والت هــذا الأمــر يتحصَّ
ــان:  ــان، إثن ــروزاً في لبن ــر ب ــة الأك ــة. ومــن أوجــه الهيمن ــف الشــؤون العام ــة( عــى مختل والتشريعي

• ــث 	 ــن حي ــد الدســتور م ــا تســمو عــى قواع ــى أنه ــوق دســتورية، بمعن ــدة ف ــا قاع ــة عــى أنه ــدة التوافقي ــر القاع أن تظهّ
قوّتهــا لتســتمدّ مشروعيتهــا مــن ذاتهــا. وهــذا يعنــي القبــول بمشروعيّــة أي قــرار توافقــيّ حتــى ولــو بــدا في حــال تعــارض 
ــروج  ــة خ ــق بمثاب ــدأ التواف ــن مب ــدة ع ــروج أي قاع ــار خ ــال اعتب ــك احت ــن ذل ــس م ــى العك ــتورية، وع ــود دس ــع بن م
ــدة في سلســلة  ــت هــذه القاع ــد تجل ــي . وق ــش الوطن ــدأ التعاي ــع مب ــا  أو م ــح العلي ــع المصال ــا م ــن الدســتور لتعارضه ع
ــا في  ــة به ــخصية المتصل ــوال الش ــات الأح ــد وتشريع ــة المعتق ــر حري ــا ح ــراف: ومنه ــة أع ــت بمثاب ــي بات ــور الت ــن الأم م
ــة المعتقــد  ــي تنــص صراحــة عــى إطــاق حري ــادة 9 مــن الدســتور الت ــاً لل ــك خلاف ــا، وذل إطــار المعتقــدات المعــرف به
، ومنهــا، أيضــاً التوافــق عــى تطبيــق القاعــدة الإثنــي عشريــة عــى الرغــم مــن مــرور مــا يزيــد عــى عــر ســنوات مــن 
ــة  ــق اللبناني ــرار ح ــض إق ــدّ البع ــل، ع ــتور . بالمقاب ــكام الدس ــة لأح ــة صريح ــك في مخالف ــة وذل ــون موازن ــر قان ــرار آخ إق
 بمنــح جنســيتها لأبنائهــا المولوديــن مــن زوج فلســطيني بمثابــة مخالفــة للدســتور، وتحديــدا لمبــدأ رفــض التوطــن،

• ــة، وهــي آليــة تختلــف تمامــاً عــن آليــات العمــل القضــائي حيــث تتخــذ 	 أن تخضــع آليــة اتخــاذ القــرارات الهامّــة للتوافقيّ
القــرارات محكمــة معيّنــة عــى أســاس قواعــد قانونيــة، وبمعــزل عــن أيّ اعتبــارات سياســيّة. ويتجــى هــذا الأمــر مــن خــال 
ــاد في  ــاء في الإجته ــش القض ــق هام ــون وتضيي ــق القان ــة في تطبي ــة القضائيّ ــر الوظيف ــية إلى ح ــلطات السياس ــعي الس س

القضايــا الاجتماعيــة الشــائكة.  



ــه مســألة  ــه، والتعامــل معــه عــى أن ــام ب ــاع الســلطات السياســية بوجــوب القي ــأيِّ إصــاح إقن ــه، يتعــنّ عــى الراغــب ب وعلي
سياســية كلــا كان العائــق أمامهــا سياســيا. أمــا أن يتعامــل معــه عــى أنــه قضيــة حقوقيــة، فذلــك يقــارب حــدود الســذاجة. 
وقــد شــهدت عقــود مــا بعــد الحــرب أحداثــاً كثــرة عــرت عــن هيمنــة الطبقــة السياســية. ولعــل أكــر هــذه الشــواهد دلالــة 
هــو إخضــاع تغيــب ثلاثــة مــن أعضــاء المجلــس الدســتوري عــن حضــور حلســات التــداول في الطعــن المقــدّم ضــدّ تمديــد ولايــة 
أعضــاء المجلــس النيــابي، عــى نحــو أدى إلى إفقــاده النصــاب القانــوني وتعطيــل قــراره. فمــع هــذه الســابقة جــدّ الخطــرة، بــرز 
مــا يمكــن تســميته ب«الربــع المعطــل« لعمــل المجلــس الدســتوري، علــاً أن الأعضــاء المتغيّبــن قــد تغيّبــوا بالتنســيق التــام مــع 
القــوى السياســية التــي أســهمت في تعيينهــم حســبما نقــل في الصحافــة مــن دون أن يكــذّب ذلــك أحــد . ويتجــى الســعي إلى 
ــة  إحــكام التوافقيــة في أعــال القضــاء بتمســك الســلطات السياســية عــى تعيــن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعــى وفــق معادل
مطابقــة لمعادلــة مجلــس الــوزراء مــن حيــث الإنتــاء الطائفــي، تمهيــداً لإخضاعــه لتوجّهــات التوافــق عنــد الاقتضــاء. أمــا الشــاهد 
الأوضــح عــى قمــع هامــش الإجتهــاد في القضايــا الحساســة فتجــى في ردود الفعــل السياســية الصاخبــة )شــبه القمعيــة( ضــد 
القــرار الصــادر عــن المحكمــة الإبتدائيــة في المــن في حزيــران 2009 في قضيــة منــح اللبنانيــة حــق نقــل جنســيتها لأبنائهــا والــذي 
ــاً للتقــاضي الاســراتيجي:  ــة هــذا العائــق، فــإن مــن شــأنه أن يشــكل في الوقــت نفســه ســبباً إضافي ــاه. ومــع أهمي ــه أدن نتناول
فعــدا عــن أن القضــاء قــد يصبــح في حــالات عــدة المجــال الأوحــد لتكريــس قاعــدة معينــة كلــا بــدا مســتحيلا أو جــدّ مســتعصٍ 
التوصــل إلى توافــق بشــأنها في الوقــت الراهــن، فــإن اللجــوء إليــه يصبــح الطريقــة الأكــر فعاليــة لفضــح التعــارض بــن القاعــدة 
التوافقيــة والمنظومــة القانونيــة، فضــاً عــن كونــه أحــد أبــرز أشــكال المقاومــة ضــدّ هــذه الهيمنــة. فالتقــاضي الاســراتيجيّ يشــكّل 

في عمقــه تعريــة للهيمنــة المذكــورة ودعــوة متواصلــة للقضــاة للتحــرّر منهــا. 

الثاني - وهم  استقلال  القضاء؟ 

هــذا العائــق يرتبــط بالعائــق الأول وفي الوقــت نفســه يغذيــه. فضمانــات اســتقلال القضــاء تبقــى في حدّهــا الأدنى وقــاصرة جــدا 
بالنســبة إلى المعايــر الدوليــة. ورغــم إعــان الســلطات الحاكمــة تمســكها باســتقلالية القضــاء مــن حيــث المبــدأ، فــإن أعيانهــا 
لا يجــدون عمومــا حرجــا في الإعــان أنــه ليــس كذلــك. كــا أنهــم لا يبذلــون أي جهــد لتكذيــب إدّعــاءات التدخّــل في شــؤونه 
ــا تــولي أي اهتــام لأي اصــاح في هــذا المجــال . فكأنمــا  ــاً مــا تبقــى مــن دون أيّ ردّ. كــا أن هــذه الســلطات قل والتــي غالب
ــراد ترســيخ إعتقــاد بــأن القضــاء هــو جــزءٌ لا يتجــزأّ مــن النظــام، وأنــه لا يعــدو كونــه مرفقــاً عامــاً مــن ضمنــه. فــا تصــدر  يُ
أحكامــه إلا تحــت ســقف النظــام ووفــق مقتضياتــه. ولا نبالــغ إذا قلنــا أنــه بفعــل ذلــك، باتــت الثقافــة المهيمنــة في هــذا المجــال 
ــه تداخــل الســياسي بالقضــاء، منهــا إلى ثقافــة تقــوم عــى احــرام  ــم فيهــا التدخّــل في القضــاء أقل هــي أقــرب إلى ثقافــة يتعمّ
اســتقلاليته. وتصبــح المســألة أكــر وضوحــاً ضمــن المحاكــم الاســتثنائيّة ومــن ضمنهــا المحكمــة العســكرية التــي يتكــون غالبيــة 
أعضائهــا مــن الضبــاط وتتخــذ القــرارات فيهــا بصيغــة النعــم والــا مــن دون أي تعليــل. وهــذا العائــق هــو هــامّ طبعــاً. فكيــف 
يمكــن للفئــات الاجتماعيّــة المختلفــة اللجــوء إلى القضــاء في حــال كان موقفــه محســوما ســلفا لصالــح القــوى المهيمنــة؟ وبــكلام 
آخــر، كيــف يمكــن للقضــاء أن يشــكل مسرحــا لعــرض قضايــا اجتماعيــة بحساســية قضايــا اللاجئــن الفلســطينيين، فيــا أن خاتمــة 
ــن القــوى  ــة ب ــة معين ــألا يفــرض التقــاضي الاســراتيجي شراك ــا عــن أي حبكــة؟ ف القصــة محســومة ســلفا وهــي مجــردة تالي
 الاجتماعيــة والقضــاء فيــا أن هــذه الشراكــة لا تكــون ممكنــة إلا في حــال كان القضــاء يتمتــع بالحــد الأدنى مــن الاســتقلالية؟ 

ــة ولكــن أيضــا الظــروف  ــات القانونيّ ــى مســألة نســبيّة تحدّدهــا الضمان ــإنّ الإســتقلالية تبق ــة هــذا الإعــراض، ف ــم أهميّ ورغ

الاجتماعيــة والقــوى الاجتماعيــة الداعمــة أو المؤثــرة في القضــاء فضــا عــن تصــورات القــاضي لــدوره الاجتماعــي. ومــن البــنّ أنّ 

بإمــكان التقــاضي الإســراتيجي أن يــؤدي إلى تقويــة دعائــم هــذه الاســتقلالية مــن خــال أمريــن: الأول، إشــعار القضــاة، كأفــراد 

وكجســم، بدورهــم مــا يدعوهــم إلى التمســك أكــر باســتقلاليتهم ويعــزز حصانتهــم الذاتيــة فضــا عــن التضامــن فيــا بينهــم 

وخصوصــا بــن الذيــن يعملــون عــى قضايــا مماثلــة أو مشــابهة، والثــاني، في حــال نجــاح التقــاضي الاســرتيجي، إشــعار القــوى 

ــر هــي  ــل عــى هــذا الأم ــم لاســتقلاله. وخــر دلي ــن الدع ــدا م ــم مزي ــم يســتحق منه ــذي أنصفه ــأن القضــاء ال ــة ب الاجتماعي

التطــوّرات المرتبطــة بتنفيــذ قــرار مجلــس شــورى الدولــة باعــان حــق ذوي المفقوديــن بالحصــول عــى نســخة عــن كامــل ملــفّ 

التحقيقــات الحاصلــة بشــأن المفقوديــن، حيــث انطلقــت حملــة تحــت شــعاري حــقّ ذوي المفقوديــن بالمعرفــة واســتقلال القضــاء 

الــذي يقــي بتنفيــد أحكامــه.



ــا  ــة في قضاي ــة مــن التقــاضي الاســراتيجي ليســت بالــرورة الحصــول عــى أحــكام إيجابي ــاً، تجــدر الإشــارة الى أن الغاي وختام
 defense de مبدئيــة، إنمــا أحيانــا تحقيــق مكاســب مــن نــوع آخــر، بعضهــا لا يتحقــق إلا مــن خــال دفــاع الرفــض أو المواجهــة

rupture مــع المحكمــة بذاتهــا ، وهــو الدفــاع الآيــل إلى الطعــن بمشروعيــة المحاكمــة بحــد ذاتهــا. 

الثالث - الفهم  الخاص  للقانون:

هنــا أيضــا، يبقــى الفهــم الأول للقانــون هــو القاعــدة القانونيــة التــي تقررهــا الســلطة السياســية. وهــذا الأمــر يعــود الى قلــة 
الطــرق المتوفــرة للطعــن في هــذه القاعــدة. فبخــاف الحــال في دول كثــرة، ليــس للمتقــاضي اللبنــاني بــأي حــال مــن الأحــوال 
جبــه قانــون معــن مــن خــال الطعــن بعــدم دســتوريته، ســواء أمــام المحاكــم أو المجلــس الدســتوري. وللأســف، فــإن المجلــس 
الدســتوري لم ينجــح في المجــال المتــاح لــه في قلــب هــذه الصــورة. ومــا يعــزز هــذا الأمــر هــو التــذرّع بــأنّ لا اجتهــاد عنــد وجــود 
نــصّ، وهــو أمــر مــا برحــت المحاكــم تثــره مــن تلقــاء ذاتهــا. إلا أنّ هــذا الأمــر أيضــاً يشــهد منــذ فــرة تحــوّلا هامّــا، مــع التحــول 

الحاصــل في تصــور القــاضي لوظيفتــه القضائيــة كــا نبــن أدنــاه. 

الرابع - تصور  القاضي  لوظيفته  القضائية: 

هنــا أيضــا نجــد عائقــاً لا يقــلّ أهميّــة عــا ســبق، وهــو يتصّــل بتصــوّر القــاضي لــدوره، بمعــزل عــن مــدى تمسّــكه باســتقلاليته. 

فهــذا الــدور يقتــر عــى خدمــة القانــون: فهــو فــم القانــون والناطــق بــه: وعليــه أن يلتــزم بتطبيقــه بمعــزل عــن مــدى قناعتــه 

ــاً  ــع وتاليّ بمــدى ســدادته. وأن أي خــروج عــن هــذه الوظيفــة يشــكل خروجــاً عــن حــدود القضــاء وتغــولا عــى عمــل التشري

ــة  ــات تأديبي ــة القضــاء، إنمــا يترافــق مــع آلي ــج فقــط عــن ذهني ــع، هــذا الفهــم لا ينت ــدأ فصــل الســلطات. وبالطب تجــاوزا لمب

مبــاشرة أو مقنعــة لضــان الالتــزام بــإرادة الســلطات السياســية. وخــر دليــل عــى ذلــك هــو الموقــف العــدائي والقمعــي مــن 

القــاضي جــوني قــزي بعــد إصــدار المحكمــة التــي يرأســها حكــا بمنــح الأم اللبنانيــة حــق اعطــاء أولادهــا جنســيتها في حزيــران 

2009 . وقــد انتهــت الســلطة ليــس فقــط إلى فســخ الحكــم إنمــا أيضــا إلى نقــل القــاضي مــن رئاســة محكمــة ابتدائيــة إلى موقــع 

أصبــح معــه غــر قــادر عــى التأثــر.

وهــذا التصــور الضيــق للوظيفــة القضائيــة بــات موضــع نقــد، لأســباب عــدة. فمــن جهــة أولى، هــو يحــول القــاضي إلى شــاهد زور، 

يتعــن عليــه تطبيــق قوانــن يعــرف أنهــا ظالمــة، ولا ســيما في الحالــة اللبنانيــة حيــث أن المــرع قلــا ينتــج القوانين الملائمــة للتغير 

الاجتماعــي أو للمعاهــدات التــي أجــاز إقرارهــا. وهــو مــن جهــة ثانيــة، بــات يشــهد مــن حيــث واقــع عمــل القضــاء تراجعــا 

وذلــك بفعــل تملــك القــاضي الحــالي وســائل قانونيــة عــدة لتأويــل القانــون أو لاســتبعاده أو إكمالــه. وهــذا مــا تحقــق مــع اعتــاد 

مبــادئ عامــة عــدة، منهــا مبــدأ الحــق الطبيعــي الــذي يحجــب قاعــدة وضعيــة وأيضــا مبــدأ علويــة المعاهــدات والاتفاقيــات 

ــن  ــن العهدي ــراءة توســعية لهذي ــاني ق ــد اعتمــد القــاضي اللبن ــن لحقــوق الإنســان. وق ــن الدولي ــة، وعــى رأســها العهدي الدولي

ــا يســمحان  ــا إنم ــن معه ــة القوان ــام المــرع عــى مواءم ــران عــى إرغ ــا لا يقت ــى أنه ــاشر، بمعن ــق مب ــا ذات تطبي تجعله

ــة  وحتــى ضــد الأفــراد . وهــذا مــا ســجله عــدد مــن الأبحــاث الاجتماعيــة في  للمتقــاضي أن يثيرهــا أمــام القضــاء ضــد الدول

أوروبــا والتــي رأت أن تطــور القواعــد العامــة تقــود عمليــا القــاضي إلى تصــورات مختلفــة لوظيفتــه. فيســعى القــاضي مــن خــال 

ــا إلى تطويرهــا. فــا  عملــه إلى تأويــل القوانــن عــى نحــو يجعلهــا أكــر انســجاماً مــع الــرورات الاجتماعيــة المســتجدة، وتاليّ

يكــون فــم القانــون، إنمــا الشــخص الــذي يتــولى التفكــر بــه ويجــرح حلــولاً لتطويــره. وهــذا مــا أســاه البعــض القــاضي الرائــد في 

مجتمعــه، أو القــاضي الــذي يقــود مجتمعــه إلى الأمــام. وقــد تابعــت المفكــرة طــوال الســنوات الماضيــة نشــاط عــدد مــن القضــاة 

الســاعين إلى تطويــر الإجتهــاد في قضايــا اجتماعيــة معينــة.

وبالطبّــع، لا يعنــي هــذا الأمــر تجــاوزاً لمبــدأ فصــل السّــلطات، طالمــا أن القــرار القضــائي، عــى أهميتــه الرمزيــة، يبقــى محصــورا 

لجهــة مفاعيلــه العمليــة والزاميتــه عــى فرقــاء الدعــوى. كــا أنــه يبقــى قابــاً للطعــن داخــل المنظومــة القضائيــة نفســها.



ومــن هــذه الوجهــة، يكــون عمــل القــاضي بمثابــة اقــراح لفهــم القانــون وتطويــره في اتجــاه معــن، يمكــن للمــرع أن يكرسّــه 
أو أن ينقضــه في قانــون يصــدره لاحقــاً. بمعنــى أن القــاضي يتــرف مــن موقــع قربــه مــن المتقاضــن كمتلــقّ لمطالبهــم وفاحــص 
لحاجاتهــم ومصالحهــم، يعُاينهــا ويقبــل منهــا مــا يــراه الأكــر توافقــا مــع مصالــح المجتمــع. وبكلمــة أخــرى يتــرف كمختــر أو 
مصفــاة  أو كســلطة ذات اختصــاص ومشروعيــة لاســتنباط واقــراح مــا يــراه كذلــك. وهــذا الأمــر ينقــض عمليّــا أيّ مأخــذ بتجــاوز 

مبــدأ فصــل الســلطات، لكــن يدخــل أكــر في ســياق مبــدأ تعاونهــا وهــو مبــدأ نــص عليــه الدســتور اللبنــاني. 

الخامس - فهم  المحامي  لدوره  ولأصول  مهنته: 

العائــق الخامــس للتقــاضي الاســراتيجي هــو فهــم المحامــي لــدوره وهــو يرتبــط إلى حــدّ كبــر بفهــم القــاضي لــدوره، وأيضــا بفهــم 
ــة  ــى أن دوره في تأمــن المســاعدة القانوني ــم، بمعن ــة ضمــن هــذه المفاهي ــه في النتيجــة الممكن ــون. فالمحامــي يحــر عمل القان
ــذي وضعــه  ــصّ ال ــذه وفــق الن ــة بتنفي ــة للمطالب ــة معين ــون معــن عــى ظــروف قضي ــاق قان ــاع القــاضي بانطب ينحــر في إقن
المــرّع. وفي أحســن الأحــوال، يقــرح المحامــي تأويــاً جديــداً للقانــون ضمــن السّــقف نفســه، مــن دون أن يذهــب إلى تجــاوز 
نيّــة المــرّع أو إلى المطالبــة باســتبعاد القانــون أصــاً. بــل عــى العكــس، يكــون دور المحامــي في الغالــب ضابطــاً لزبائنــه بحيــث 
يميــز مــا هــو مطلــب قانــوني يــراه قابــا للتحقيــق ضمــن المنظومــة القانونيــة القائمــة وتحــت ســقفها ومجــردّ أمنيّــات مــن شــأن 
إثارتهــا إضعــاف حظــوظ الزبــون بالربــح. وعليــه، يصبــح المحامــي ضابطــاً لمطالــب الزبــون كــا هــو القــاضي ضابــط لمطالــب 
المحامــن، ضمــن الضوابــط التــي يضعهــا المــرع والــذي هــو الضابــط الأول للمهــن القانونيــة والقانــون عــى حــد ســواء. ومــن 
ــة  ــة وبكيفي ــات القانوني ــه بالتقني ــع معرفت ــن موق ــات إستشــارية م ــدّم خدم ــر يق ــردّ خب ــي مج ــح المحام ــة، يصب هــذه الزاوي
اســتخدامها، فيــا يشــكل أي حديــث عــن تطويــر القانــون أو اســتبعاده خروجــا عــن واجباتــه المهنيــة في تقديــم هــذه المعرفــة. 
والأهــمّ مــن ذلــك، يعــدّ المحامــي أنّ مرجعــه الوحيــد هــو القضــاء، بمعنــى أن معركتــه للفــوز في الدعــوى تنحــر داخــل المحكمــة 
ــات المحاكمــة، والتــي أولهــا احــرام القضــاء وفــق مــا ينــصّ عليــه قســم المحامــن. ويشــكل بالمقابــل التوجــه إلى  وضمــن أدبيّ
الإعــام خروجــا عــن هــذه الأدبيــات وبمثابــة التفــاف حــول القــاضي أو ضغــط عليــه أو تدخــل في عملــه. ومــا يزيــد الأمــر قابليــة 
للانتقــاد أنــه ليــس للــرأي العــام أي وظيفــة في هــذا المجــال، طالمــا أن الحكــم يصــدر عــن القــاضي وفقــاً لقانــون محــدد مســبقا. 
ويذهــب البعــض إلى وصــف تــرف كهــذا بالغوغائيــة، ووصــف المحامــي بالغوغــائي المغــرم بالاعــام أو المهــووس بحــبّ الظهــور، 
فيذهــب إلى حيــث لا يجــب عــى حســاب القضيــة وعــى نحــو يعــرض مصالــح زبونــه وآداب المهنــة للخطــر. ويظهــر المحامــي 
ــام  ــة مح ــح بمثاب ــرر، ليصب ــذي يق ــاضي ال ــب والق ــذي يطل ــي ال ــن المحام ــة ب ــة التقليدي ــرق العلاق ــه يخ ــة وكأن ــذه الحال في ه
يعمــل عــى فــرض قــرار معــن مــن خــال الإعــام. وكــا أوردنــا بخصــوص فهــم الوظيفــة القضائيــة، لا ينتــج هــذا الفهــم فقــط 
عــن ذهنيــة المحامــي ونشــأته، إنمــا يتــم التأكيــد عليــه أيضــا بوســائل تأديبيــة ذات طابــع قمعــي. وخــر دليــل عــى ذلــك هــو 
النصــوص التــي تعتــر أي حديــث عــن قضيــة مــا تــزال قيــد المحاكمــة بمثابــة إخــال بالمهنــة، وترويــج للــذات . وبالفعــل، تــم 

اســتدعاء عــدد مــن المحامــن للتحقيــق في النقابــة عــى هــذا الأســاس . 

وبالطبــع، تأثــر هــذا العائــق يتراجــع بقــدر مــا يتغــر فهــم القانــون والوظيفــة القضائيــة. ففــي هــذه الحالــة، يصبــح المحامــي 
وكأنــه يعــرض عــى القــاضي نوعــا مــن الشراكــة لتطويــر القانــون ويصبــح توجهــه إلى الإعــام بمثابــة إعــداد للــرأي العــام للتغــرّ 
المــراد تحقيقــه، فيجــد القــاضي عنــد إصــدار الحكــم الأجــواء مهيــأة لانجــاز خطــوة إلى الأمــام، حتــى ولــو أدى ذلــك إلى الاصطــدام 

بقــوى سياســية واجتماعيــة معينــة. 

السادس - المنظمات  الحقوقية:

قــد يســتغرب البعــض درس دور المنظــات الحقوقيــة في خانــة العوائــق، فيــا أنهــا تبــدو الأكــر فاعليــة في المجــال الحقوقــي 

منــذ عقديــن عــى الأقــل، في ظــلّ انكفــاء الأحــزاب عــن أداء أدوار هامــة فيــه. ومــرد ذلــك يعــود إلى طبيعــة اهتمامــات هــذه 

المنظــات ومواردهــا والتــي ترتبــط إلى حــد كبــر بمجمــوع العوامــل والمعوقــات المذكــورة أعــاه.



ــا  ــن أو في تطويرهــا، مــع م ــا في المجــال التشريعــي، ســواء في نقــد هــذه القوان ــا فائق ــدي اهتمام ــة هــذه المنظــات تب فغالبي
يســتدعيه ذلــك مــن صياغــة مشــاريع قوانــن وحمــات لتســويقها لــدى أصحــاب القــرار أو الــرأي العــام. بالمقابــل، فهــي تــرى أن 
العمــل القضــائي يبقــى محصــورا بفرقــاء الدعــوى وهشّــا ومحــدوداً بطبيعتــه. وهــذه القناعــة تجعــل مــن الاســتثمار في المجــال 

القضــائي هــدراً لطاقاتهــا. 

ومــن الأدلــة البــارزة عــى ذلــك حملــة كفــى لإقــرار قانــون العنــف ضــد المــرأة وحملــة جمنســيتي حــق لي ولأسرتي واللتــن بذلتــا 
جهــودا كبــرة جــدا لتســويق مطالبهــا لــدى الــرأي العــام ونجحتــا في تكويــن حــراك عــام حولهــا، فيــا بقــي نشــاطهما القضــائي 
محــدوداً جــداً. واللافــت أن حملــة جنســيتي حــقّ لي ولأسرتي لم تتخــذ خيــار اللجــوء الاســراتيجي إلى القضــاء رغــم الزخــم الــذي 
حظيــت بــه مطالبهــا تبعــاً لصــدور حكــم المــن الصــادر في قضيــة ســويدان المشــار إليــه أعــاه. وقــد بــدت أكــر تأثــرا في النتيجــة 
النهائيــة التــي وصلــت إليهــا هــذه القضيــة مــن الزخــم الــذي وفرتــه مــع صــدور الحكــم الابتــدائي فيهــا. الأمــر نفســه نســجّله 
بخصــوص عــدد كبــر مــن الجمعيــات المدافعــة عــن قضايــا اجتماعيّــة معيّنــة، كالجمعيــة اللبنانيــة لمراقبــة ديمقراطيــة الانتخابــات 

أو جمعيــة اللافســاد الــخ.
وانكفــاء المنظــات الحقوقيــة عــن التقــاضي الاســراتيجي يجــد تفســراً آخــر لا يقــلّ أهميــة عــا تقــدّم. وهــو يعــود إلى طبيعــة 
ــاوى  ــة دع ــل إقام ــن تموي ــادة ع ــأ ع ــات ترب ــة. وهــذه الجه ــات خارجي ــا جه ــات تمنحه ــا هب ــي هــي في معظمه ــا والت موارده
اســراتيجية لأســباب عــدة، منهــا مــا يشــكل فهــا معينــا للعلاقــات الدوليــة ومنهــا مــا يعكــس رغبــة في التحكــم بدرجــة معينــة 
ــراز دور الجهــات المانحــة في مجــال  ــة إب بمخرجــات اســتخدام المــوارد وهــو أمــر يســتحيل في حــال القضــاء، فضــا عــن صعوب

الدعــاوى. 

إلا أن هــذا العائــق يشــهد منــذ فــرة تراجعــاً هامــاً وفــق مــا تظهــره أمثلــة متعــددة. أهمّهــا التحــوّل الــذي شــهده حــراك ذوي 
المفقوديــن الذيــن لجــأوا إلى التقــاضي الاســراتيجي للمــرةّ الأولى في 2009، بعدمــا أمضــوا عقــودا وهــم يجهــدون لمعرفــة مصائــر 
ــم« بمــا  ــة حل ــر و«جمعي ــة التعب ــا حري ــا يتصــل بقضاي ــة نفســها »مؤسســة ســمير قصــر« في ــم . كــا اعتمــدت الآلي أحبائه
يتصــل بالمثليــن ، و«جمعيــة ســكون« فيــا يتصــل بمتعاطــي المــواد المخــدرة ، وأخــراً الاتحــاد اللبنــاني للمقعديــن فيــا يتصــل 
بجبــه إهــال الدولــة في تنفيــذ قانــون حقــوق المعوقــن الصــادر في 2000. ولا ننــى جمعيــة رواد فرونتــرز التــي تخــوض قضايــا 
اســراتيجية في قضايــا عديمــي الجنســية . كــا ســجل المجلــس النروجــي للاجئــن اهتمامــا خاصــا بتقديــم دعــاوى اســراتيجية في 
قضايــا تملــك الأجانــب. وتشــكل النجاحــات المحققــة في عــدد مــن المجــالات المذكــورة حافــزا لتوســيع دائــرة المنظــات المهتمــة 

بآليــة التقــاضي الاســراتيجي. 

السابع - ضعف  الإعلام  المتخصص:

بالطبــع، يشُــكّل الإعــام إحــدى أدوات العمــل في التقّــاضي الإســراتيجي. مــن هنــا، يشــكّل ضعــف الإعــام المتخصّــص عامــاً ســلبيّاً 

وذلــك مــن وجهتين: 

• الأولى، النقــص في متابعــة القضايــا، بحيــث لا تخصّــص مــوارد كافيــة لمتابعــة المســتجدات أمــام المحاكــم وخصوصــا في القضايــا 	

المطروحــة، عــى نحــو يضعــف مــن حضورهــا اجتماعيــا.

• الثانيــة، النقــص في إدراك أبعــاد القضايــا المطروحــة وأهميتهــا في المنظومــة السياســية والاجتماعيــة. وينعكــس هــذا النقــص 	

ــا المطروحــة أبعــادا  في حــالات عــدة رداءة في نقــل الخــر أو في طــرح الإشــكاليات. وقلــا ينجــح الإعــام في إعطــاء القضاي

تتجــاوز مطالــب الفرقــاء المبــاشرة. ويشــهد هــذا العائــق بــدوره تطــورا مــع نشــوء المفكــرة القانونيــة التــي انوجــدت لهــذه 

الغايــة بشــكل خــاص. 



الثامن- الخوف  من  تبعات  التقاضي  في  نظام  تضعف  فيه  القاعدة  القانونية: 

هنــا، نبلــغ العائــق الــذي ربمــا يكــون الأخطــر. وهــو الخــوف الــذي قــد يثنــي الضحيــة أو حتــى أصحــاب القضيــة عــن اللجــوء إلى 

التقــاضي. والخــوف يتــأتى بالواقــع بالدرجــة الأولى عــن احتــالات الإنتقــام، حتــى في الحــالات التــي يكــون الربــح فيهــا مضمونــا. 

فالجهــة المتــررة مــن التقــاضي عــى خلفيــة توجيــه إتهامــات معينــة إليهــا هــي في غالــب الحــالات جهــة نافــذة قــادرة عــى 

إيــذاء هــؤلاء بطريقــة أو بأخــرى. وتزيــد إمكانيــة الإضرار بحقــوق هــؤلاء في الحــالات التــي تكــون للجهــة المتــررة ســلطة معينــة 

عــى مصائــر هــؤلاء. ومــن الأمثلــة الفاقعــة عــى ذلــك: أن يتقــدم ســجين بادّعــاء تعذيــب ضــدّ ســجانه أو أن يتقــدم متقــاضٍ 

غــر مواطــن بادعــاء ضــد الجهــة التــي تمنحــه حــق الإقامــة أو تجــدّده في البلــد المعنــي أو أن يتقــدم عامــل بدعــوى ضــد شركــة 

يعمــل فيهــا أو أهــل بدعــوى ضــد مدرســة خاصــة يتعلــم فيهــا أطفالهــم ومــا إلى ذلــك مــن أمثلــة لا مجــال لتعدادهــا في هــذا 

المضــار. ومســتوى الخــوف يبقــى وقفــاً عــى مســتوى الإلتــزام بالقاعــدة القانونيــة والمســاءلة، بحيــث تــزداد إمكانيــات الإنتقــام 

كلــا تراجــع هــذا المســتوى. وفي أحيــان معينــة، تســهّل الوضعيــة القانونيــة المــراد جبههــا لممارســة انتقامــات معينــة. وهــذا مــا 

يحصــل مثــا بخصــوص حــق التملــك للفلســطينيين في حــال أراد أي مــن هــؤلاء مداعــاة بائــع العقــار في ســعي إلى نقــض حظــر 

التملّــك القانــونّي وإلزامــه بتســجيله عــى إســمه. ففــي هــذه الحالــة، يخُــى أن تــؤدّي الدعــوى إلى إبطــال عقــد البيــع برمّتــه 

ــا إلى تنبيــه البائــع إلى إمكانيــة اســرداد ملكــه لقــاء رد الثمــن المدفــوع والــذي قــد يكــون أصبــح زهيــدا بفعــل التضخّــم  وتاليّ

الحاصــل منــذ تاريــخ البيــع. وأمــام وضعيّــة كهــذه، مــن غــر المســتغرب أن يفضّــل اللاجــئ الفلســطينيّ الإمتنــاع عــن أيّ تحــرك 

بانتظــار تعديــل القانــون مثــاً مــا لم يكــن مضطــراًّ عــى ذلــك.

كــا أن ميــل الإدارات العامــة إلى الإنتقــام يرتبــط إلى حــدّ كبــر بنظرتهــا إلى القضــاء كتابــع وليــس كرقيــب عــى أعمالهــا. فبــدل 

ــل  ــي تعم ــات والممارســات الت ــة التعلي ــدى مشروعي ــا مناســبة لفحــص م ــوى عــى أنه ــع الدع ــة م ــل الإدارات العام أن تتعام

وفقهــا كــا يجــدر بــأي خصــم شريــف، تتعامــل معهــا عــى أنهــا هجــوم )حملــة( أو اعتــداء عــى ســلطتها واختصاصهــا. ويــزداد 

هــذا الشــعور لديهــا في حــال صــدور أحــكام ضدهــا، مــا يزيــد رغبتهــا في الانتقــام. وهــذا مــا عــر عنــه غضــب المديريــة العامــة 

للأمــن العــام إزاء الأحــكام الصــادرة تباعــاً عــن مراجــع قضائيــة عــدة بإدانتهــا بممارســة التوقيــف التعســفي بحــق لاجئــن عراقيــن 

في 2009 و2010. وقــد انتهــى هــذا الغضــب إلى اتهــام القضــاء بأنــه لا يعلــم مــاذا يفعــل ، وإلى اتخــاذ اجــراءات عقابيــة ضــد 

محامــن ، فضــاً عــن إعتــاد ممارســات أكــر خطــورة كأن يعمــد الأمــن العــام إلى ترحيــل اللاجــئ الــذي يداعيهــا مــن جــراء 

توقيفــه تعســفا، مســتبدلة بذلــك التوقيــف التعســفي بالترحيــل المخالــف للعــرف الــدولي بعــدم جــواز ترحيــل لاجــئ . كــا لم 

يجــد الأمــن العــام حرجــا في اســتحضار الهواجــس إزاء تزايــد اللاجئــن دفاعــا عــن ممارســاته، الأمــر الــذي ولـّـد خطــراً في إضعــاف 

درجــة التســامح وتأجيــج الهواجــس إزاء اللجــوء لــدى الــرأي العــامّ. 

وهــذا العائــق، عــى خطورتــه، هــو في غالــب الأحيــان مبالــغٌ فيــه. فــالإدارات العامــة مليئــة بالتناقضــات والمســؤولون فيهــا قــد 

يتغــرون بــن فينــة وأخــرى، فضــا عــن أن بعــض أشــكال الانتقــام قــد تشــكل مناســبة ذهبيــة للفــت انتبــاه الــرأي العــام عــى 

خطــورة الممارســات المعتمــدة وعدالــة القضيــة المطروحــة، وتاليــا لتعزيــز حظــوظ نجــاح التقــاضي. هــذا فضــا عــن أن التقــاضي 

الاســراتيجي لا يــؤدي دومــاً إلى افتعــال مواجهــة مبــاشرة بــن الضحيــة والمرتكــب، إنمــا قــد يكــون في حــالات كثــرة أكــر تعقيــداً، 

بــل ربمــا ب«التواطــؤ« بــن أصحــاب القضيــة وموظفــن في الإدارة نفســها يرغبــون أو عــى الأقــل لا يمانعــون بتعديــل الأمــور.

لت ردود أفعال  إلى ذلــك، يســجّل الخــوف مــن الإمكانــات الماليّــة التــي يتمتـّـع بهــا بعــض الخصــوم. ففــي عــدد مــن القضايــا، سُــجِّ

انتقاميــة تمثلّــت في تقديــم عــدد كبــر مــن الدعــاوى التعســفيّة في مواجهــة إدعــاء ذات أبعــاد اســراتيجية، كــا حصــل مثــا في 

قضيــة نقابــة العاملــن في شركــة ســبينس ضــد هــذه الشركــة. ومــن شــأن تصرفــات كهــذه أن ترهــق الذيــن ينشــطون في هــذا 

المجــال طبعــاً. 



كــا يســجّل أخــراً الخــوف مــن الأثــر الــذي قــد تحدثــه الدعــوى أو ردود أفعــال الســلطة عليهــا، لــدى الــرأي العــام، خصوصــاً 

في القضايــا غــر الشــعبية والتــي يمكــن أن تؤجــج هواجــس عــى نحــو يخالــف تمامــا المبتغــى مــن الدعــوى المرفوعــة. كأن تعــزز 

المطالبــة بحقــوق الفلســطينيين الميــل العــام في رفــض أي إصــاح في هــذا الخصــوص. 

ــة هــذا العائــق، فــإن التعامــل الأفضــل معــه غالبــا مــا يتــمّ مــن خــال كيفيــة اختيــار الدعــوى  ومــن دون التقّليــل مــن أهميّ

ــاه.  ــخ.(. وهــذا مــا ســنتناوله أدن وشروط تقديمهــا )أســلوب، التوجــه الى الإعــام، توقيــت، الأشــخاص الذيــن يقدمونهــا إل

التاسع -  إمكانية  خسارة  الحكم  مما  يعطي  مشروعية  أكبر  للانتهاك  المراد  درؤه:

ــاش  ــاً. فمــن شــأن الخســارة أن تحســم النق ــا تشــتهر الدعــوى إعلامي ــدر م ــا بق ــد وقعه ــي يزي ــا هــو الخســارة الت ــق هن العائ

الحاصــل حــول مشروعيــة قانــون أو ممارســة معينــة، وأن يشــجع تاليــاً إدارة عامّــة معينــة في مواصلــة العمــل بهــا بمنــأى عــن أي 

تحفّــظ أو موقــف دفاعــي، أي عــى نحــو أكــر فجاجــة مــا كان عليــه الوضــع قبــل التقــاضي. كــا بإمكانهــا أن تســتخدم ربحهــا 

في هــذه الدعــوى للتشــهير بعمــل المنظــات الحقوقيــة التــي تعطــي قــراءات غــر صحيحــة وملتويــة للقانــون. ومــن شــأن ذلــك 

ــة الراصــدة لعملهــا. وهــذا مــا يحــدث  ــة المنظــات الحقوقي ــة الإدارات العامــة في مــوازاة إضعــاف مشروعي أن يعــزز مشروعي

بشــكل خــاص في حــال انتهــت الدعــوى إلى إعطــاء الإدارة ســنداً لممارســة كانــت تتــم ســابقاً مــن دون أي ســند قانــوني. وهــذا 

مــا شــهدناه مثــاً حــن خــرت المخرجــة دانيــال عربيــد ومؤسســة أرجــوان للإنتــاج قضيــة الرقابــة المســبقة عــى فيلمهــا أوتيــل 

ــاء عــى بحــث ســابق تــم انجــازه مــن قبــل مجموعــة مــن المؤسســات  بــروت . ففــي هــذه القضيــة، رأت الجهــة المدعيــة بن

ــة عــى الســيناريو طالمــا أن قانــون 1947 الخــاص بعــرض الأفــام الســينمائية  ــه ليــس للأمــن العــام أن يمــارس رقاب ــة أن الثقافي

ينظــم الرقابــة عــى عــرض الأفــام الســينمائية وليــس عــى الســيناريو وأن المبــدأ هــو الحريــة التــي لا يجــوز تقييدهــا إلا بقانــون. 

وقــد جــاءت النتيجــة مخيبــة جــدا للجهــة المدعيــة طالمــا أن مجلــس شــورى الدولــة أيــد الأمــن العــام في هــذه الممارســة عــى 

أســاس حجــج عــدة، منهــا مبــدأ أن مــن يقــدر عــى الكثــر )الرقابــة عــى عــرض الفيلــم( يقــدر عــى القليــل )انتــاج الفيلــم(. 

وقــد خصــص الأمــن العــام لهــذا القــرار مقــالاً خاصــاً في العــدد الأول مــن مجلتــه مــن بــاب التباهــي بمشروعيــة ممارســاته طبعــاً . 

ــا تزيــد بقــدر مــا تقــل الثقــة باســتقلال القضــاء أو بقدرتــه عــى اتخــاذ مواقــف شــجاعة أو رائــدة في  وبالطبــع، الخطــورة هن

ــة  ــة »الحقيق ــا قرين ــة ومعه ــكام القضائي ــية الأح ــاءل قدس ــرض أن تتض ــذه، يف ــوال كه ــي أح ــه. فف ــون أو تطبيق ــر القان تفس

ــا.  ــداً لنقضه ــد تمهي ــاش والنق ــة للنق ــر قابليّ ــح أك ــة«، فتصب القضائي

فمــن دون التقليــل مــن أهميــة الخســارة، لكنهــا في بعــض الأحيــان، وخصوصــا في القضايــا الواضحــة مــن حيــث عدالتهــا، تــأتي 

بمثابــة مــؤشر إضــافي عــى ســوء المنظومــة السياســية القانونيــة عــى نحــو يعــزز مــن أهميــة القضيــة لــدى الــرأي العــام رغــم 

خســارتها قضائيــا. وبكلمــة أخــرى، مــن شــأن الخســارة في الدعــاوى العادلــة أن تــرّ في حــالات معينــة بمصداقيــة القضــاء الــذي 

ــأى عــن أي  ــا بمن ــي تبقــى عدالته ــة الت ــرّ بالقضيّ ــذي تكــون اســتقلاليته هــي أساســا موضــع شــكّ، أكــر مــا ت أصدرهــا وال

تشــكيك. 



العاشر -  أن  القضية  غير  شعبية:

قــد يكــون هــذا الأمــر هــو الأخطــر في الشــأن الفلســطيني. فــأن يســتجيب القــاضي لمطلــب إقــرار حقــوق الفلســطينيين يعنــي 

ليــس فقــط أنــه يجابــه الســلطة السياســية، إنمــا أيضــا أنــه يجابــه الــرأي العــام الــذي يتوجــس مــن أيّ انفتــاح في هــذا المضــار 

لاعتبــارات متصّلــة بالتوازنــات الديمغرافيــة. بمعنــى، أنــه قــد يجــد نفســه خــاسرا أمــام الســلطة مــن دون أن يجــد أي دعــم مــن 

ــرأي العــام. والأمــر لا يتصــل فقــط بالقــاضي، انمــا أيضــا بمختلــف اللاعبــن في التقــاضي الاســراتيجي )قضــاة، محامــون،  قبــل ال

منظــات حقوقيــة، إعــام(. فهــم قــد يجــدون أنفســهم جميعــاً في حــال تصــادم مــع الــرأي العــام، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن 

أثــر ســلبي عــى قضايــا أخــرى يتولونهــا. ومــا يعــزز المخــاوف في هــذا الخصــوص هــو احتــال تأجيــج الــرأي العــام عــى خلفيــة 

الدعــوى مــن قبــل الأحــزاب التــي تســتمد مشروعيــة معينــة مــن إنــكار حقــوق الفلســطينيين.

وهــذا الاعتبــار جديــر بالاهتــام، ولا ســيما في قضايــا اللاجئــن. والتعامــل معــه يفــرض الكثــر مــن التــأني والحيطــة في التواصــل 

مــع الإعــام أو في صياغــة المــواد الإعلاميــة، فضــا عــن اختيــار القضايــا وتوقيــت تقديمهــا أو الإعــان عنهــا. 

ولعــل أهــم مــا يمكــن فعلــه عــى هــذا الصعيــد هــو تحويــل القضيــة مــن قضيــة لاجئــن فلســطينيين إلى قضيــة صــون مبــادئ 

ــرة بهــذه التســمية. ومــن  ــة جدي ــاء دول ــة مــن شــأنها أن تســتميل كل مــن يؤمــن ببن ــة، وهــي قضي ــة ودســتورية معين قانوني

الأمثلــة عــى ذلــك، كيفيــة التعامــل مــع قضيــة الاحتجــاز التعســفي للاجئــن العراقيــن. فهــذا الاحتجــاز الــذي تــم بــإرادة مــن 

الإدارة )الأمــن العــام( ومــن دون قــرار قضــائي يشــكل إخــالاً بالانتظــام العــام اللبنــاني قبــل أن يكــون إخــالاً بحقــوق اللاجئــن. 

وقــد أصبــح الأمــر أكــر وضوحــاً وخطــورة حــن رفــض الأمــن العــام تنفيــذ الأحــكام القضائيــة بالإفــراج عــن هــؤلاء. فالقضيــة لم 

تعــد اذ ذاك قضيــة لاجئــن وحســب، بــل قبــل كل شيء قضيــة إخضــاع الأمــن العــام لأحــكام القضــاء ورقابتــه. 

وبشــكل أعــمّ، يقتــي البحــث في القضايــا غــر الشــعبية عــن كيفيــة تقديــم أفــكار غــر شــعبية وربمــا غــر مقبولــة، تحــت غطــاء 

أفــكار شــعبية ومقبولــة، عــى طريقــة حصــان طــرواده. 

العوامل  الايجابية  والمساعدة:
بمقابــل العوائــق والمخاطــر المذكــورة أعــاه، ثمــة عوامــل إيجابيــة عــدة تمــت الإشــارة إلى العديــد منهــا في معــرض مناقشــتنا أعــاه. 

ســنضيف إليهــا هنــا عاملــن اثنــن لمــا لهــا مــن أهميــة خاصــة:

ــا  ــي  قضاي ــة  ف ــة  المتبّع ــات  العامّ ــم  السيّاس ــب  لتق�يي ــر  الأنس ــون  المختب ــد  يك ــاء  ق الأول، أنّ  القض
اللاجئيــن  الفلســطين�يين  فــي  الظــروف  الحاضــرة:

مهــا تكــن عوائــق أو محاذيــر اللجــوء إلى القضــاء، فإنّــه يبقــى المــاذ الأكــر ملاءمــة وربمــا الأخــر لإنهــاء الصمــت الرســمي في 

ــول الأكــر  ــداً لاســتشراف الحل ــة الاشــكاليّات المطروحــة تمهي ــع الحقوقــي للمســألة، والأهــمّ لعقلن هــذا المجــال ولإعــادة الطاب

ــا مــن  ــام- انطلاق ــه للتفكــر الع ــر القضــاء –ومــن خلال ــك، يســمح التقــاضي الاســراتيجي بإخضــاع المســألة لمخت ــة. وبذل عدال

ــاء مؤسســات الدولة.عــن ادخــال هــذه المســألة ضمــن  ــة في ظــل انكف ــر فعالي ــى الأنســب والأك ــر يبق ــة، مخت حــالات واقعي

أولوياتهــا أو المســائل القابلــة للنقــاش الجــدي. مــن هــذه الزاويــة، قــد يبــدو التقــاضي التوجّــه الأمثــل في ظــلّ الوقــت الضائــع.



ثانياً، ثمة سوابق تقاضٍ استراتيجيّ في قضايا حساسّة:

كــا ســبق بيانــه، ســجّل في الآونــة الأخــرة تقــدّم هــامّ في مجــال اللجــوء إلى التقــاضي الاســراتيجي في لبنــان، وخصوصــا في قضايــا 

ــطينيين.  ــن الفلس ــوق اللاجئ ــا حق ــي تثيره ــية الت ــالات الحساس ــض الح ــوق في بع ــة تف ــيّة أو اجتماعيّ ــيّة سياس ــوبها حساس تش

والتقــدم المســجل لم يقتــر عــى اللجــوء إلى آليــة التقــاضي، إنمــا تعــداه في حــالات عــدة إلى تحقيــق نجاحــات هامّــة كــا نبــنّ 

أدنــاه:

• اللاجئين العراق�يين: 	

ــر مــن اللاجئــن العراقيــن. وقــد دخــل  ــان عــدد كب ــاح العــراق وســقوط نظــام صــدام حســن في 2003، دخــل لبن تبعــاً لاجتي

بعضهــم خلســة عــن طريــق ســوريا، فيــا جــاء بعضهــم الآخــر بشــكل قانــوني وبقــي في لبنــان بعــد انتهــاء مــدة تأشــرته خشــية 

مــا قــد يتعــرض لــه في العــراق. غالبيــة هــؤلاء حصلــوا عــى بطاقــات لاجــئ مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للاجئــن UNHCR، الا 

أن ذلــك لم يضعهــم في مأمــن مــن الملاحقــة القانونيــة ومــا يســتتبعها مــن محاكمــة وتوقيــف عــى خلفيــة الدخــول خلســة أو 

تجــاوز مــدة التأشــرة. فالاجتهــاد القضــائّي لا يعــدّ حالــة اللجــوء ضرورة تقيــه مــن هــذا الجــرم لأنّ النــص لا يميــز اللاجــئ عــن 

ســواه ولا وجــود لحــال الــرورة بالنســبة الى الذيــن دخلــوا لبنــان مــن ســورية التــي كانــت تعــدّ آنــذاك بلــداً آمنــاُ. واذ حــدّدت 

الأحــكام الصــادرة ضــد هــؤلاء العقوبــات القضائيّــة عمومــاً بشــهر حبــس واســتبعد العديــد منهــا عقوبــة الترحيــل، فــان المديريــة 

العامــة للأمــن العــام طــورت ممارســة إداريــة مفادهــا احتجــاز الأجانــب –ومــن ضمنهــم لاجئــن- أو ابقاؤهــم قيــد الاحتجــاز مــن 

دون ســند قانــوني، رغــم انتهــاء فــرة محكومياتهــم، وذلــك لأمــد غــر معلــوم قــد يصــل الى ســنوات . ازاء ذلــك، تقدمــت منظــات 

حقوقيــة بتقاريــر عــدة لادانــة هــذه الممارســة. وأشــهر هــذه التقاريــر، تقريــر أصدرتــه منظمــة هيومــان رايتــس واتــش تحــت 

تســمية جــد معــرة: »لبنــان، شــقاء هنــا أو مــوت هنــاك، خيــارات بائســة للاجئــن العراقيــن في لبنــان«. بحيــث أوضحــت هــذه 

المنظمــة أن هــذه الممارســة كانــت ترمــي الى الضغــط عــى هــؤلاء بالعــودة الى العــراق تحــت طائلــة البقــاء قيــد الاحتجــاز. وقــد 

أوضحــت المنظمــة أن عــدد هــؤلاء بلــغ 580 لاجئــاً في تشريــن الثــاني 2007 وكان عددهــم يــزداد وينحــر مــن شــهر الى آخــر. 

ورغــم خطــورة هــذه الممارســة، فــإنّ الأمــن العــامّ عمــل عــى تظهيرهــا عــى أنهــا شرط لوقــف تدفــق اللاجئــن العراقيــن، وتاليــا 

منــع نشــوء مشــكلة موازيــة لمشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين. وبــكلام آخــر، تبــدى جوابــه دومــا عــى المطلــب الحقوقــي سياســيا. 

فبــدا أن ثمــة حاجــة الى نقــل المرجعيــة مــن المرجعيــة السياســية الى المرجعيــة القضائيــة، حيــث يفــرض أن يكــون الجــواب ملزمــا 

وقانونيــا. وقــد ظهــرت أول بــوادر التقــاضي في هــذا المجــال في الحكــم الصــادر عــن قــاضي الأمــور المســتعجلة في زحلــة ســينتيا 

قصارجــي في 11 كانــون الأول 2009  والــذي ألــزم الحكومــة بالافــراج عــن لاجئــة عراقيــة محتجــزة لمــدة ســبعة أشــهر مــن دون 

ســند وبعــد انتهــاء محكوميتهــا. فقــد رأى الحكــم أن الاحتجــاز تعســفي لغيــاب الســند القانــوني. ومــا أن صــدر الحكــم حتــى 

انفتحــت معركــة تنفيــذه، في ظــل رفــض الأمــن العــام القيــام بذلــك. وقــد كان كافيــا أن يــرح مديــر عــام الأمــن العــام بــأن 

ضباطــا اجتمعــوا وقــرروا أن القــاضي لا يعلــم مــاذا يفعــل، لتتحــول معركــة تنفيــذ الحكــم مــن معركــة غــر شــعبية )الافــراج عــن 

لاجــئ( الى معركــة شــعبية )الــزام الأجهــزة الأمنيــة احــرام القضــاء(. وبذلــك، بــدا ليــس فقــط أن القضيــة قــد تجــد مخــارج عنــد 

نقلهــا الى المرجعيــة القضائيــة، بــل أن الأحــكام الصــادرة في هــذا الصــدد تشــكل معطــى مســتقلا مــن شــأنه أن يغــر مــن مقاربــة 

المســألة برمتهــا. وتبعــا لذلــك، صــدرت قــرارات عديــدة في الاتجــاه نفســه، عــى نحــو جعلهــا اجتهــاداً مســتقراً وثابتــاً. وقــد اقــرن 

الــزام الافــراج بالــزام بتســديد تعويضــات في حكمــن صادريــن عــن قــاضي الأمــور المســتعجلة في بــروت زلفــا الحســن في 6-8-

2010 وبوضــع غرامــات اكراهيــة عــن كل يــوم تأخــر. بــل انتهــى القضــاة الى تبســيط المطالبــة بالافــراج والتــي بــات مــن الممكــن 

تقديمهــا بعريضــة مــن دون خصومــة.



• ذوي المفقودين: 	

ــن، اعتمــدت  ــق سياســيّة أساســيّة. فطــوال عقدي ــاء الحــرب بعوائ ــذ إنته ــن اصطدمــت من ــة ذوي المفقودي ــنّ أنّ قضيّ مــن الب

ــاف  ــدف الى إضع ــاب يه ــة، خط ــن جه ــم: فم ــن وذويه ــة المفقودي ــس قضي ــي إلى طم ــاً يرم ــاً مُزدوج ــية خطاب ــة السياس الطبق

مشروعيــة مطالبــة ذوي المفقوديــن بالمعرفــة بحجــة أن المــؤشرات كلهــا تشــر الى مقتلهــم وأن مــن شــأن تحقيــق مطالــب هــؤلاء 

أن يــؤدي إلى تهديــد الســلم الأهــيّ مــن دون أي طائــل. ومــن هــذا المنطلــق، بــدت إعترافــات بعــض القــادة السياســيين بأنهــم 

قتلــوا جميــع المعتقلــن لــدى ميليشــياتهم بمثابــة إســكات لــذوي المفقوديــن أكــر مــا هــي اعــراف بإثــم أو اعتــذار منهــم، مــن 

قبيــل »نحــن قتلناهــم كلهــم، واذاً، لا معنــى لاســتمراركم بالمطالبــة«. وقــد اســتندت مواقــف الســلطة السياســية هنــا عــى آراء 

مســبقة بشــأن المخاطــر الأمنيــة ومجــردّة عــن أي دليــل. ولعــل أخطــر مــا في هــذا الخطــاب أنــه عــى الرغــم مــن ادّعــاء غالبيــة 

الطبقــة السياســية تعاطفهــا مــع مطالــب الأهــالي، فإنّــه أظهرهــا وكأنهــا تشــكل تهديــداً مبــاشراً للسّــلم الأهــي. 

ومــن جهــة أخــرى، خطــاب يســعى الى تحفيــز ذوي المفقوديــن الى إعــان توفيتهــم مــن خــال تســهيل عمليــة توفيــة الأشــخاص 

ــع  ــن عــر إلى أرب ــاة م ــان الوف ــاء لاع ــدة الاختف ــون 15-5-1995 بتقصــر م ــك بشــكل خــاص في قان ــل ذل ــد تمث ــن. وق الغائب

ــل  ــة للح ــد وجه ــن، اعتم ــات المفقودي ــية لعائ ــاة النفس ــر بالمعان ــا ذك ــة. فبعدم ــبابه الموجب ــرؤه في أس ــا نق ــق م ــنوات، وف س

معاكســة تمامــا لمــا تفرضــه الرغبــة بحــل هــذه المعانــاة: فبــدل أن يشــكل الاعــراف بهــا مقدمــة للاعــراف بحــق المعرفــة، شــكل 

ــاة.  ــان الوف ــا لاع ــة قانون ــاب المفروض ــدة الغي ــر م ــة تقص ــا بنتيج ــود قضائي ــر المفق ــت مص ــسرااع في ب ــا ل ــببا موجب ــك س ذل

»فبذلــك ترتــاح العائــات نفســيا فــا تعــود تفكــر بــأن أبناءهــا الغائبــن لا يزالــون أحيــاء وهــم غــر موجوديــن مــع الألم النفــي 

الــذي يرافــق هــذه الأوضــاع الشــاذة«.  

ــا فعلــت ذلــك شــكليّا لتعــود وتلتــفّ  وحتــى المــرات القليلــة التــي تجاوبــت فيهــا الســلطة العامّــة مــع مطلــب المعرفــة، فإنهّ

حــول هــذا الحــقّ وتجــردّه مــن مضمونــه ومفاعيلــه. وهــذا مــا حصــل مثــاً عنــد إنشــاء لجنــة التقــي عــن مصــر المفقوديــن 

ــم  ــح موته ــن يرجّ ــع المفقودي ــات أن جمي ــدّة لاثب ــة ع ــر جماعي ــود مقاب ــول بوج ــت الى الق ــي انته ــان والت ــن في لبن والمخطوف

مــن دون اتخّــاذ أيّ اجــراء لفتحهــا أو لكشــف مصائــر المفقوديــن فــردا فــردا. فكأنمــا هــي أنشــئت ليــس لتحديــد مصــر غــر 

معــروف للمفقوديــن تبعــا لتحقيقــات، انمــا لفــرض مصــر محــدد مســبقا )توفيــة المفقوديــن( بمعــزل عــن أي تحقيــق. وقــد بــات 

خطــاب الدولــة أكــر وضوحــاً مــع تعيــن لجنــة ثانيــة )هيئــة تلقــي شــكاوى أهــالي المفقوديــن( في 2001. فقــد حُــرت مهمــة 

هــذه اللجنــة في الحــالات التــي تتوفــر فيهــا أدلــة عــى وجــود مفقوديــن أحيــاء. وبذلــك، تنصّلــت الدولــة مــن مســؤولياتها في 

الحــالات الأخــرى التــي لا أمــل كبــر فيهــا بإيجــاد أحيــاء، وكأنهــا بذلــك توجــه رســالة مفادهــا أنّ لا طائــل مــن بــذل أي جهــد 

في هــذه الحــالات عــى أســاس أن مســاوئها )تهديــد الســلم الأهــي( أكــر بكثــر مــن منافعهــا )اكتشــاف جثــث(. وبذلــك، وفــق 

هــذا المنطــق، بــدت المســؤولية التــي أقــرت بهــا الدولــة في جــاء مصائــر المفقوديــن مســتمدة ليــس مــن حــقّ ذوي المفقوديــن 

بالمعرفــة انمــا مــن حــقّ المواطــن الحــيّ بحمايــة دولتــه لــه. وبهــذا المعنــى، بإمــكان الدولــة أن تغــضّ النظــر عــن عــرات المقابــر 

ــة التــي هــي ضمــن قدراتهــا، لينحــر دورهــا في التقــي عــن أشــخاص يرجــح وجودهــم خــارج البــاد، وتاليــا خــارج  الجماعيّ

قدراتهــا. وبكلمــة أخــرى، تعلــن الدولــة مســؤوليتها في الحــالات التــي بوســعها أن تعــود وتتنصــل منهــا بالتــذرّع بالقــوة القاهــرة. 

وفيــا أيــدت بعــض القــوى السياســية لفظيــا عــى الأقــل قضيــة المفقوديــن، فــإنّ التوافقيــة الحكوميــة انتهــت في هــذه الحــالات 

النــادرة الى إجهــاض أي تطــور ايجــابي. 



وتاليّــا، وجــد الأهــالي أنفســهم أمــام اســتحالة النجــاح في انتــزاع اعتراف ســياسّي بحقهــم بالمعرفــة، أو في جبــه الاعتبارات السياســية 

ــاً  التــي تحجــب مطالبهــم بالحــق. وبالمقابــل، في مــوازاة ذلــك، كان الخطــاب الحقوقــي في قضايــا المفقوديــن يشــهد تطــوّراً دوليّ

في العقديــن اللذيــن أعقبــا إنتهــاء الحــرب. وقــد تمثــل ذلــك بدايــة في صــدور »إعــان حمايــة الأشــخاص مــن الإختفــاء القــريّ« 

عــن الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة في 1992 ومــن ثــم في اقــرار الجمعيــة نفســها مســودة الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأفــراد 

مــن الإختفــاءات القسريــة، مــع دعــوة الــدول الأعضــاء الى توقيعهــا.   

وبعــد عقديــن مــن الفشــل، رأى ذوو المفقوديــن أنــه بــات مــن الــروري أن ينقلــوا تحركّهــم مــن المرجعيّــة السياســيّة القائمــة 

عــى مراعــاة المصالــح السياســية والهواجــس الشــعبيةّ، بمــا فيهــا مــن جمــود وافتراضــات عامــة، الى المرجعيــة الحقوقيــة القائمــة 

عــى لغــة الحقــوق، بمــا فيهــا مــن رصانــة مفترضــة، وتحديــدا الى المرجعيــة القضائيــة. فالدعــاوى تضــع القضــاة أمــام اســتحقاق 

الاجابــة عــى مطالــب الأهــالي عــى أســاس المنطــق القانــوني وحــده، عــى نحــو يتميــز عــن المطالبــة السياســية حيــث يبقــى 

بإمــكان الســلطات الإحجــام عــن الــردّ أو الــردّ عــى أســاس حجــج سياســية قــد ترشــح عــن إنــكار الحقــوق الأساســية بالكامــل. 

ولعــلّ خــر دليــل عــى ذلــك، هــو كيفيــة تعاطــي مجلــس شــورى الدولــة في قــراره 2014 مــع حجــة »تهديــد الســلم الأهــي« 

والــذي اعتــره غــر ثابــت وغــر منتــج بأيــة حــال طالمــا أن حــق المعرفــة حــق طبيعــي غــر قابــل للاســتثناء.

ولكــن، مــا هــو الــدرب القضــائي الأكــر تلاؤمــاً لنقلــة كهــذه؟ وهــذا الســؤال يشــكل ســؤالا محوريــا في عمل التقــاضي الاســراتيجي. 

فالغايــة مــن هــذا التقــاضي تتمثــل ليــس في تحقيــق مكســب معــن إنمــا في الأثــر الاجتماعــي الــذي يحُدثــه. وللوصــول الى ذلــك، 

تــمّ وضــع اســراتيجية قضائيــة لصالــح ذوي المفقوديــن وشــكلت فعليــا خرطــة طريــق للمداعــاة . وقــد بنيــت هــذه الاســراتيجية 

عــى إعتبــارات عــدة، أبرزهــا أنّ التدخّــل يرمــي الى تثبيــت حــق المعرفــة وتاليــا الى ترميــم حقــوق الضحايــا مــن دون أي نيــة 

في إعــال المحاســبة الجزائيــة. وهــذا الاعتبــار يتــأتّ مــن الرســالة المـُـراد توجيههــا الى المجتمــع مــن خــال الدعــاوى القضائيــة، 

بهــدف التخفيــف مــن هاجــس المــس بالســلم الأهــي وأيضــا مــن حجــم الممانعــة الهائلــة اصــاً. أمــا الإعتبــار الثــاني، فمفــاده أنــه 

مــن الأفضــل أن يتــمّ التدخّــل مــن خــال مجموعــات ذات صفــة تمثيليــة لــذوي المفقوديــن وليــس مــن خــال أفــراد. والغايــة 

مــن ذلــك هــي الاســتفادة مــن الإطــار الجمعيــاتي لتعزيــز التضامــن بــن الأهــالي في المطالبــة بمــا هــو مشــرك لهــم، مــن دون 

تحميــل عائــات بعينهــا ثقــل ملــف قــد يتعداهــا مــن حيــث الأعبــاء المترتبــة عليــه. ومــن هنــا، تضمّنــت الاســراتيجية نصائــح 

بإقامــة دعــاوى حــول اســتلام وثائــق تهــم المفقوديــن كافــة )ملفــات التحقيقــات مثــاً( أو حــول تحديــد أماكــن وحمايــة المقابــر 

الجماعيــة. فضــا عــن ذلــك، تــم تقديــم دعــاوى أمــام مراجــع قضائيــة مختلفــة، بهــدف مضاعفــة حظــوظ النجــاح. ولا بــأس 

في هــذا المضــار مــن تقديــم دعــاوى مســتعجلة ضمانــاً لنتائــج سريعــة الى جانــب دعــاوى أمــام محاكــم أســاس )محاكــم عليــا 

كمجلــس شــورى الدولــة( ضمانــاً لتكريــس الحــقّ عــى المــدى البعيــد. كــا لا بــأس مــن اعتــاد خطـّـة مــن شــأنها تقديــم دعــاوى 

متلاحقــة وذلــك إفســاحاً للمجــال بإعــادة فتــح النقــاش حــول مســألة معينــة، فــا يغلــق مهــا كانــت نتيجــة الدعــوى. وقــد 

تقــرر عــى ضــوء هــذه الإعتبــارات كلهــا تقديــم دعــاوى ضــد مالــي العقــارات التــي يتواجــد فيهــا مقابــر جماعيــة أمــام قضــاة 

الأمــور المســتعجلة للمطالبــة بتحديــد أماكــن تواجــد المقابــر الجماعيــة تمهيــداً لتســييجها وحمايتهــا صونــاً لحــق ذوي المفقوديــن 

بالمعرفــة، ودعــوى ضــد الدولــة اللبنانيــة لالزامهــا بتســليم ملــف التحقيقــات الى ممثــي ذوي المفقوديــن ضمانــاً لحــقّ المعرفــة. 

كــا تــمّ الإعــداد لتقديــم دعــاوى متلاحقــة بشــأن المقابــر الجماعيــة )مجموعهــا خمســة حتــى الآن( كلــا ظهــر دليــل قــوي عــى 

وجــود إحداهــا.

وقــد أســفر هــذا التحــرك عــن تحقيــق أحــد أهــم الانجــازات في تاريــخ ذوي المفقوديــن وهــو القــرار الصــادر عــن مجلــس شــورى 

الدولــة بإلــزام الدولــة اللبنانيــة بتســليم نســخة عــن كامــل ملــف التحقيقــات للجمعيــات الممثلــة لــذوي المفقوديــن، بعدمــا أقــر 

حــق هــؤلاء بالمعرفــة. 



القسم  الثالث:
في  تحديد  استراتيجيات  التقاضي  الأكثر  ملاءمة  في 

الظروف  اللبنانية

ــاً  ــار هــذه الطــرق إنطلاق ــم اختي ــع، يت ــاضي الاســراتيجي. وبالطب ــى للتق في هــذا القســم، ســنحاول أن نســتخلص الطــرق المثُ
مــن أوضــاع اللاجئــن وعــى ضــوء العوامــل المعيقــة والمســاعدة لــه. وســنميّز في هــذا المجــال بــن الطــرق المتصّلــة باســراتيجية 
التقــاضي )اي اختيــار موضــوع الدعــوى وإطارهــا القضــائّي(، والاســراتجيات الموازيــة للدعــوى والتــي مــن شــأنها زيــادة حظوظهــا 

بالنجــاح. 

11 استراتيجية  التقاضي . 	
تفــرض اســراتيجية التقــاضي اعتــاد معايــر معينــة تســمح برســم أطــر الدعــاوى الأكــر ملاءمــة في المجــال المــراد احــراز تقــدم 
ــوء  ــاً في ض ــة، وخصوص ــية القضي ــر إلى حساس ــة بالنظ ــر دقّ ــر الأك ــون الأم ــد يك ــراتيجية ق ــذه الاس ــر ه ــد معاي ــه. وتحدي في
اصطــدام المطالبــة بحقــوق اللاجئــن الفلســطينيين بهواجــس قــوى اجتماعيــة. والأخــذ بالمعوقــات والمخــاوف والايجابيــات المبينــة 

أعــاه يفــرض طبعــا اعتــاد معايــر يتقــرر موضــوع الدعــوى عــى أساســها. ومــن أهــم هــذه المعايــر، الآتيــة:

المعيار الأول -  انتهاج  التصالحية  مع  تجنب  الاستفزاز  غير  الضروري :

وهــذا مــا أســميناه أعــاه »آليــة حصــان طــروادة«، أي تقديــم فكــرة غــر مقبولــة في قلــب فكــرة مقبولــة. وبالعــودة إلى مــا تقــدم، 
نــرى أن هــذا المعيــار يتوفــر في ثــاث حــالات: 

• الأولى، حــالات التمييــز ضــدّ اللاجئــن الفلســطينيين بالنســبة إلى ســائر الأجانــب، وقــد أســهبنا في شرح غالبيــة هــذه الحــالات 	
ــاس  ــى أس ــاضي ع ــو أن التق ــار ه ــذا الاختي ــردّ ه ــية«. وم ــي جنس ــم »عديم ــن كونه ــة ع ــن الناجم ــة اللاجئ ــن وضعي ضم
»التمييــز« ينــدرج ضمــن الأفــكار الأقــل اســتفزازاً: فــا يطلــب اذ ذاك ليــس أن يعطــى اللاجــئ الفلســطيني حقوقــا مدنيــة 
خاصــة كحــق العمــل وخلافــه، انمــا أن يعطــى نفــس الحقــوق المعطــاة لســائر الأجانــب في لبنــان وبــكلام آخــر أن تمتنــع 
الســلطات العامــة عــن التمييــز ضــده بالنســبة إلى ســائر الأجانــب. ففــي الحالــة الأولى، قــد تســتحضر الدعــاوى هواجــس 
التوطــن عــى اعتبــار أن الفلســطيني يطالــب بحقــوق مســاوية للبنانيــن ولــو في مجــالات معينــة، أمــا في الحالــة الثانيــة، 
فالمطالبــة بمســاواته بالأجانــب تنفــي بحــد ذاتهــا مخــاوف التوطــن برمتهــا وبامكانهــا عــى العكــس مــن ذلــك أن تســتدعي 
تفهــا وربمــا تعاطفــا لــدى الــرأي العــام اللبنــاني، أقلــه بالنســبة إلى شــقه الرافــض للتمييــز. وبهــذا المعنــى، تنــدرج هــذه 
الدعــاوى الهادفــة إلى إلغــاء التمييــز ضــد الفلســطينيين ضمــن الأفــكار المقبولــة برفــض التمييــز عــى أســاس الأصــل القومــي 

أو مــا شــابه. 



ويذكــر أنــه فيــا لا يشــكل تمييــز المواطنــن عــن الأجانــب تمييــزا عنصريــا، فــإنّ التمييــز ضــدّ بعــض الأجانــب قــد يشــكل تمييــزا 
عنصريــا وفــق فهــم معاهــدة إلغــاء جميــع أشــكال التمييــز العنــري. ومــن أهــمّ الأوضــاع التــي يمكــن جبههــا في هــذا المجــال، 

حظــر التملـّـك عــى اللاجئــن الفلســطينيين وتطبيــق بنــد التعامــل بالمثــل عليهــم. 

• الثانيــة، المطالبــة بالحقــوق التــي يثبــت أنّ ثمــة مصلحــة أكيــدة للبنانيــن بإقرارهــا، كأن يطالــب اللاجــئ الفلســطيني بحقــه 	
ــان يعطــي  ــة في أعــداد الذيــن يتعاطونهــا أو أنّ لبن ــة يثبــت بالأرقــام أن ثمــة نقصــاً في ســوق العمــل اللبنانيّ بممارســة مهن
تراخيــص عمــل لأجانــب يســتقدمهم مــن الخــارج تلبيــةً لحاجــات هذه الســوق. ففي هــذه الحالة، يشــكل منح الفلســطينيين 
حــق ممارســة هــذه المهنــة مصلحــة لبنانيــة، وخصوصــا أن اليــد العاملــة الفلســطينية تعيــد توظيــف الأمــوال التــي تكســبها 
 ضمــن الاقتصــاد اللبنــاني بعكــس اليــد العاملــة المهاجــرة التــي تحــوّل عمومــا مــا تكســبه إلى عوائلهــا المقيمــة في الخــارج. 

• ــن زوج 	 ــة م ــاء اللبناني ــية لأبن ــح الجنس ــال من ــي ح ــا ه ــة، ك ــة معيّن ــة لبنانيّ ــار حمل ــأتي في إط ــي ت ــة الت ــة، المطالب الثالث
فلســطيني مثــا. فرغــم أنّ الدعــوى الراميــة إلى منــح الجنســيّة لأبنــاء لاجــئ فلســطينيّ قــد تمــسّ العصــب الراّفــض للتوطــن، 
فــإن مــن شــأن التطــوّرات الحاصلــة عالميّــاً وعربيّــاً ووطنيــاً في اتجــاه تعميــم المســاواة ورفــض التمييــز بــن الجنســن أن يعدّل 
مســتقبلاً شروط مقاربــة هــذه المســألة بشــكل كامــل . فيعــدّ الشــخص المولــود مــن أمّ لبنانيــة وأب فلســطينيّ لبنانيــا بقــدر 
مــا هــو فلســطيني، مــا يمنــع مــن تطبيــق مبــدأ رفــض التوطــن عليــه. إلا أن هــذا التحــوّل المنتظــر حصولــه عــى صعيــد 
»النظــام الأبــوي« لجهــة نســبة الولــد إلى كلا والديــه، مــا يــزال بعيــد المنــال ويحتــاج إلى مبــادرات وتدخــات إضافيــة لتسريــع 
ــح الجنســية  ــاشرة التقــاضي في هــذا المجــال بدعــاوى تهــدف إلى من ــد يكــون مــن الأحكــم في هــذا المجــال مب إنجــازه. وق
لأبنــاء اللبنانيــات مــن أزواج عديمــي جنســية، والحصــول عــى أحــكام قــد تخــدم لاحقــا في دعــاوى تهــدف إلى افــادة أبنــاء 

اللبنانيــات مــن أزواج فلســطينيين مــن هــذه الأحــكام. وقــد بــاشرت جمعيــة رواد فرونتــرز عملهــا في هــذا المجــال. 

المعيار الثاني -  حسن  اختيار  المحامي  والقاضي :

لتجــاوز العوائــق المشــار إليهــا أعــاه خصوصــا لجهــة فهــم القــاضي والمحامــي لوظائفهــا، يفــرض لزيــادة حظــوظ نجــاح الدعــوى 
حســن إختيــار المحامــي والقــاضي، فيكونــان مــن الذيــن يتــاشى فهمهــم لوظيفتهــم مــع مقتضيــات التقــاضي الاســراتيجي وفــق 
مــا ســبق بيانــه. فحســن الاختيــار هــذا هــو الضامــن الأســاسي لتحــوّل الدعــوى إلى مناســبة يتشــارك فيهــا مختلــف اللاعبــن في 

المــرح القضــائي لإحــداث تغيــر حقوقــي. 

المعيار الثالث -  الحؤول دون تحوّل الخسارة القضائية المحتملة إلى خسارة معنوية أو مادية 
وتجنب الدعاوى التي قد يكثر فيها احتمال حصول خسائر مماثلة:

ــن  ــه إزاء خســارة الدعــوى، مــا قــد ينعكــس ســلباً عــى أوضــاع اللاجئ ــا عن ــذي أعربن ــار يجيــب عــى التخــوّف ال هــذا المعي
ــطينيين.  الفلس

والخســارة المعنويــة تتمثــل في تأكيــد القضــاء عــى شرعيــة القاعــدة القانونيّــة أو الممارســة المطعــون فيهــا، مــا يضعــف وجهــة 
نظــر المدافعــن عــن حقــوق اللاجئــن الفلســطينيين بــدل تقويتهــا. وتكــون الخســارة المعنويــة هــذه أكــر حــن صدورهــا عــن 
المحكمــة العليــا )محكمــة التمييــز(، بحيــث يســهل في هــذه الحالــة أن يتنصّــل قضــاة المحاكــم الابتدائيــة مــن الأســئلة المطروحــة 
عليهــم مــن خــال الاســتناد إلى قــرارات المحكمــة العليــا في حــال وجودهــا مــا يجــرد التقــاضي الاســراتيجي مــن بعــض أهدافــه 
)وضــع القضــاة أمــام اســتحقاق الإجابــة(. وكــا ســبق بيانــه، مــا يخفــف مــن هــذه الخســارة هــو أنــه يســهل الطعــن في القــرار 
وتصويــره عــى أنــه امتــدادٌ لتحكُّــم الآراء المســبقة في القضايــا الفلســطينية، وهــي آراء يحتــاج إســقاطها إلى محــاولات عــدة وإلى 

زمــن قــد يطــول.



وبــكلام آخــر، يتــمّ تصويرهــا عــى أنهّــا شــاهدٌ جديــدٌ عــى تغليــب الآراء المســبقة عــى العدالــة بمعنــى أنهــا لا تغــرّ شــيئا مــن 
ــا  ــونّي في هــذا المجــال. وهــذا مث ــة الموقــف القان ــزال يؤمــل أن ينجــح القضــاء في عقلن ــا ي ــع الســائد وإن كان يؤمــل وم الواق
مــا حصــل في أعقــاب صــدور قــرار عــن المحكمــة الدســتورية بشــأن تملّــك الأجانــب، حيــث تحــوّل هــذا الحكــم إلى مطعــن في 
مشروعيــة هــذه المحكمــة واســتقلاليتها عــن الســلطة السياســية. وبقــدر مــا يكــون نقــد القــرارات الســلبية علميــاً ورصينــاً، بقــدر 
مــا يــؤدي إلى إنضــاج القضيــة ويكــون محفــزا لقضــاة آخريــن بالتمايــز عــن القــرار موضــوع الانتقــاد. ولتعزيــز مصداقيّــة الموقــف 
إزاء إمكانيّــة صــدور أحــكام ســلبية، يفــرض أن يقــرن التقــاضي الاســراتيجيّ باســراتيجية تقــاضٍ )تقديــم دعــاوى( تمتــدّ زمانيــاً 
ومكانيــاً، عــى نحــو تعيــد فيــه كل دعــوى فتــح النقــاش مــن جديــد، واضعــة القــاضي الناظــر فيهــا أمــام اســتحقاق الإجابــة عــى 
الأســئلة المطروحــة عليــه. وهــذا الانتشــار يعكــس إرادة بعــدم التســليم بانتهــاء المعركــة رغــم حصــول خســارة أو خســائر قضائيــة 
وفي الوقــت نفســه محاولــة لاســتثمار هــذه الخســائر في تعزيــز حظــوظ الربــح. ومــن المســلم بــه أن الخســارة لا تغــر شــيئا مــن 
الواقــع فيــا أن مــن شــأن الربــح أن يشــكل بطبيعتــه طعنــة في النظــام الســائد ومنعطفــا نحــو إعــادة بنــاء المنظومــة القانونيــة 
في هــذا المجــال. ومــن هــذه الزاويــة، يبــدو الربــح في قضيــة واحــدة أكــر أهميــة وتميــزا وحضــورا في الخطــاب العــامّ مــن ألــف 

خســارة. 

وتاليــاً، يفــرض هــذا المعيــار تجنــب تقديــم دعــاوى ثمــة امكانيــة عاليــة في خســارتها الى محاكــم عليــا حفاظــا عــى قــوة التقــاضي 
أمــام المراجــع الأدنى درجــة، وبأيــة حــال تجنــب تحــول هــذه الخســارة القضائيــة إلى نهايــة للمعركــة أو إلى خســارة معنويــة، 

وذلــك مــن خــال اعتــاد اســراتيجية تقــاض ممتــدة زمنيــاً ومكانيــاً. 

التخــوف مــن الخســارة الماديــة يطــرح أســئلة أكــر دقـّـة. فكيــف نحــول دون تحــوّل الخســارة القضائيــة إلى خســارة ماديــة للاجــئ 
الفلســطيني نفســه؟ ومــن الأمثلــة التــي قــد تتبــادر إلى الذهــن في هــذا الصــدد، هــو أن يعمــد مواطــن لبنــاني، ردا عــى إدعــاء 
فلســطيني ضــده لتســجيل العقــار الــذي اشــراه وســدد ثمنــه عــى إســمه، بدعــوى ترمــي إلى إبطــال عقــد البيــع لمخالفتــه النظــام 
العــام وتاليــا الى ارغــام الفلســطيني عــى رفــع يــده عــن المبيــع لقــاء إعــادة الثمــن المدفــوع والــذي ربمــا أصبــح زهيــدا إليــه. 
ــا الى  ومــن الــروري التعاطــي بمســؤولية مــع هــذه المخــاوف صونــا لمصالــح اللاجئــن. ومــن شــأن هــذا المعيــار أن يقودنــا تاليّ
اختيــار الدعــاوى الأكــر أمانــاً، كأن يتقــدم فلســطيني بدعــوى ضــد والدتــه بالاتفــاق معهــا لإلزامهــا بتســجيل عقــار كانــت وهبتــه 
لــه بموجــب ســند خطــي عــى إســمه. الأم تهــدف مــن خــال هــذه الدعــوى إلى ضــان انتقــال ملكهــا إلى إبنهــا الفلســطيني 
بحياتهــا وإلى نقــض الحظــر القانــوني عــى هــذا الأخــر باكتســاب أ يملــك ســواء بالهبــة أو بــالإرث. فــإذا ربحــت الدعــوى، نجــح 
المتقاضــون في نــزع مشروعيــة المحظــور القانــوني. أمــا إذا فشــلت الدعــوى، فيبقــى العقــار في وضعــه الســابق مــن دون أن يكــون 

هنالــك أي خســارة ماديــة عــى أحــد.

المعيار  الرابع -  التدرج  في  التقاضي:

التــدرّج في التقّــاضي مســألة أساســيّة. فالمطالبــة بحقــوق معينــة يتطلــب أحيانــا إتخــاذ إجــراءات تمهيديــة مســبقة قــد تتطلــب 
أمــداً طويــاً. فــا يعــد اســتفزازا اليــوم يصبــح أمــرا مقبــولا في حــال تــم التمهيــد لــه بشــكل جيــد. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك، مــا 
أشرنــا إليــه أعــاه لجهــة التقــاضي لمنــح جنســية لأبنــاء اللبنانيــة مــن زوج فلســطيني. كــا يمكــن التــدرج في قضايــا الطعــن بتطبيق 
بنــد التعامــل بالمثــل عــى الفلســطينيين، بحيــث نبــاشر في الدعــاوى الأســهل نســبيا، اي الدعــاوى التــي لا تســتدعي مخاصمــة 
هيئــات ذات نفــوذ كالنقابــات المهنيــة مثــا أو وزارات معينــة. وبالإمــكان اقــراح مبــاشرة دعــوى في مجــال المعونــة القضائيــة 
مثــا. فــإذا نجــح التقــاضي في اســتبعاد الــرط، تــم تقديــم دعــاوى لإلغائــه في مســائل أكــر حساســية. وهــذا مــا شــهدناه مثــا 
مــع قضايــا التوقيــف التعســفي للاجئــن العراقيــن، بحيــث هدفــت الدعــاوى المقدمــة بدايــة إلى وضــع حــد لتوقيفهــم تعســفا، 
فــإذا نجــح التقــاضي الاســراتيجي في هــذا المجــال، تــم الانتقــال إلى مرحلــة ثانيــة، قوامهــا الــزام الدولــة بتســديد تعويضــات مــن 
جــراء التوقيــف التعســفي. فــإذا تــم هــذا الأمــر فعليــا، تــم الانتقــال إلى مرحلــة ثالثــة قوامهــا تصفيــة الغرامــة الاكراهيــة مــن 

جــراء رفــض الدولــة تنفيــذ الحكــم القضــائي بالإفــراج عــن أحــد هــؤلاء.



وبــكلام آخــر، يتــمّ تصويرهــا عــى أنهّــا شــاهدٌ جديــدٌ عــى تغليــب الآراء المســبقة عــى العدالــة بمعنــى أنهــا لا تغــرّ شــيئا مــن 
ــا  ــونّي في هــذا المجــال. وهــذا مث ــة الموقــف القان ــزال يؤمــل أن ينجــح القضــاء في عقلن ــا ي ــع الســائد وإن كان يؤمــل وم الواق
مــا حصــل في أعقــاب صــدور قــرار عــن المحكمــة الدســتورية بشــأن تملّــك الأجانــب، حيــث تحــوّل هــذا الحكــم إلى مطعــن في 
مشروعيــة هــذه المحكمــة واســتقلاليتها عــن الســلطة السياســية. وبقــدر مــا يكــون نقــد القــرارات الســلبية علميــاً ورصينــاً، بقــدر 
مــا يــؤدي إلى إنضــاج القضيــة ويكــون محفــزا لقضــاة آخريــن بالتمايــز عــن القــرار موضــوع الانتقــاد. ولتعزيــز مصداقيّــة الموقــف 
إزاء إمكانيّــة صــدور أحــكام ســلبية، يفــرض أن يقــرن التقــاضي الاســراتيجيّ باســراتيجية تقــاضٍ )تقديــم دعــاوى( تمتــدّ زمانيــاً 
ومكانيــاً، عــى نحــو تعيــد فيــه كل دعــوى فتــح النقــاش مــن جديــد، واضعــة القــاضي الناظــر فيهــا أمــام اســتحقاق الإجابــة عــى 
الأســئلة المطروحــة عليــه. وهــذا الانتشــار يعكــس إرادة بعــدم التســليم بانتهــاء المعركــة رغــم حصــول خســارة أو خســائر قضائيــة 
وفي الوقــت نفســه محاولــة لاســتثمار هــذه الخســائر في تعزيــز حظــوظ الربــح. ومــن المســلم بــه أن الخســارة لا تغــر شــيئا مــن 
الواقــع فيــا أن مــن شــأن الربــح أن يشــكل بطبيعتــه طعنــة في النظــام الســائد ومنعطفــا نحــو إعــادة بنــاء المنظومــة القانونيــة 
في هــذا المجــال. ومــن هــذه الزاويــة، يبــدو الربــح في قضيــة واحــدة أكــر أهميــة وتميــزا وحضــورا في الخطــاب العــامّ مــن ألــف 

خســارة. 

وتاليــاً، يفــرض هــذا المعيــار تجنــب تقديــم دعــاوى ثمــة امكانيــة عاليــة في خســارتها الى محاكــم عليــا حفاظــا عــى قــوة التقــاضي 
أمــام المراجــع الأدنى درجــة، وبأيــة حــال تجنــب تحــول هــذه الخســارة القضائيــة إلى نهايــة للمعركــة أو إلى خســارة معنويــة، 

وذلــك مــن خــال اعتــاد اســراتيجية تقــاض ممتــدة زمنيــاً ومكانيــاً. 

التخــوف مــن الخســارة الماديــة يطــرح أســئلة أكــر دقـّـة. فكيــف نحــول دون تحــوّل الخســارة القضائيــة إلى خســارة ماديــة للاجــئ 
الفلســطيني نفســه؟ ومــن الأمثلــة التــي قــد تتبــادر إلى الذهــن في هــذا الصــدد، هــو أن يعمــد مواطــن لبنــاني، ردا عــى إدعــاء 
فلســطيني ضــده لتســجيل العقــار الــذي اشــراه وســدد ثمنــه عــى إســمه، بدعــوى ترمــي إلى إبطــال عقــد البيــع لمخالفتــه النظــام 
العــام وتاليــا الى ارغــام الفلســطيني عــى رفــع يــده عــن المبيــع لقــاء إعــادة الثمــن المدفــوع والــذي ربمــا أصبــح زهيــدا إليــه. 
ــا الى  ومــن الــروري التعاطــي بمســؤولية مــع هــذه المخــاوف صونــا لمصالــح اللاجئــن. ومــن شــأن هــذا المعيــار أن يقودنــا تاليّ
اختيــار الدعــاوى الأكــر أمانــاً، كأن يتقــدم فلســطيني بدعــوى ضــد والدتــه بالاتفــاق معهــا لإلزامهــا بتســجيل عقــار كانــت وهبتــه 
لــه بموجــب ســند خطــي عــى إســمه. الأم تهــدف مــن خــال هــذه الدعــوى إلى ضــان انتقــال ملكهــا إلى إبنهــا الفلســطيني 
بحياتهــا وإلى نقــض الحظــر القانــوني عــى هــذا الأخــر باكتســاب أ يملــك ســواء بالهبــة أو بــالإرث. فــإذا ربحــت الدعــوى، نجــح 
المتقاضــون في نــزع مشروعيــة المحظــور القانــوني. أمــا إذا فشــلت الدعــوى، فيبقــى العقــار في وضعــه الســابق مــن دون أن يكــون 

هنالــك أي خســارة ماديــة عــى أحــد.

المعيار  الخامس - أن  يكون  للدعوى  المطروحة  أبعاد  هامة:

وهــذا المعيــار يبــدو بديهيــا وليــس بحاجــة إلى مزيــد مــن التعليــق. يكفــي التنبيــه إلى أن الأبعــاد الهامــة المقصــودة هــي الأبعــاد 
القانونيــة والحقوقيــة بالدرجــة الأولى، أي الأبعــاد التــي مــن شــأنها أن تســمح بتغيــر واســع في أوضــاع اللاجئــن الفلســطينيين.



استراتيجية  التقاضي 	.2
هــذه الاســراتيجية لا تقــلّ أهميــة عــن الاســراتيجية القضائيــة وهــي تشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن القتــاضي الاســراتيجي. فــا 

هــي الاجــراءت والخطــوات التــي يمكــن اتخاذهــا قبــل الدعــاوى أو في موازاتهــا أو مــن بعدهــا لإنضــاج القضيــة داخــل الجســم 

القضــائي وتحقيــق أفضــل نتائــج داخــل المحكمــة وأمــام الــرأي العــامّ، وبكلمــة أخــرى لتذليــل العوائــق أو تخفيفهــا أمــام نجــاح 

التقــاضي الاســراتيجي في هــذا المجــال؟

تنظيم  ندوات  وحوارات  بهدف  اغناء  المقاربة  الحقوقية  في  قضايا  اللاجئين  الفلسطين�يين:

مواكبــة للدعــاوى وفي موازاتهــا، مــن المفيــد إطــاق نقاشــات وحــوارات جامعيّــة متخصصــة لمناقشــة المقاربــات المعتمــدة بشــأن 

ــراتيجية  ــق اس ــك وف ــة، وذل ــة والمادي ــة القيمي ــح اللبناني ــع المصال ــا م ــدى تلاؤمه ــان وم ــطينيين في لبن ــن الفلس ــاع اللاجئ أوض

ــر  ــدرّج في توســيع دوائ ــاد الت ــا أيضــا اعت ــن. ويستحســن هن ــة القضائيت ــع الاســراتيجية والمقارب ــا م ــة تنســجمان تمام ومقارب

النقــاش بحيــث تكــون النقاشــات الأولى مضبوطــة في أطــر جامعيــة أو متخصصــة، مــع إمكانيــة تحوّلهــا لاحقــا إلى نقاشــات أكــر 

انفتاحــاً. كــا قــد يكــون مــن الأنســب أحيانــاً أن ينــدرج النقــاش حــول اللاجئــن الفلســطينيين ضمــن نقاشــات تشــمل قضايــا 

ــول  ــة واســتحوازا عــى القب ــر جاذبي ــا أخــرى أك ــة قضاي ــة أوضــاع هــؤلاء تحــت مظل ــم مقارب ــث تت ــة مشــابهة، بحي إجتماعي

الاجتماعــي. ومــن النقاشــات الممكنــة في هــذا الصــدد، النقاشــات حــول عــدم التمييــز أو حــق الأم بمنــح جنســيتها أو عديمــي 

ــع النقــاش في شــأن اللاجئــن الفلســطينيين وتعميــم إدراج حقوقهــم ضمــن برامــج  ــخ... عــى نحــو يســهم في تطبي الجنســية ال

وخطــط حقــوق الإنســان عــى اختلافهــا .  

ويؤمــل أن تــؤدي هــذه النقاشــات الحاصلــة بمــوازاة الدعــاوى إلى تعزيــز النقاشــات الحاصلــة أمــام القضــاء بمــواد إعلاميــة وفكرية 

وبخــرات دوليــة وتحســيس المتقاضــن ومعهــم المحامــن والمنظــات الحقوقيــة إلى أهميــة اللجــوء إلى التقــاضي الاســراتيجي في 

هــذا المجــال والقضــاة إلى أهميــة الاســتحقاق الــذي ينتظرهــم وإن بــدا مــن غــر المحبــذ أحيانــا، أقلــه في الفــرة الأولى، أن يتــم 

الإعــان عــن الدعــاوى المقامــة والتــي مــا تــزال عالقــة في هــذه النقاشــات أو تحويلهــا بحــد ذاتهــا إلى مــادة نقاشــية. 

ومــردّ هــذه الحيطــة التــي عبرنــا عنهــا هنــا في مطــارح عــدة، ســواء في اختيــار مواضيــع النــدوات أو مــدى اتســاعه أو تدرجــه، هــو 

الســعي إلى حمايــة حظــوظ الخطــاب الحقوقــي الفتــيّ في قضايــا اللاجئــن الفلســطينيين، في التطــور والإغتنــاء قبلــا يجــد نفســه 

في مواجهــة مفتوحــة مــع حشــد مــن القــوى والحجــج السياســيّة الرافضــة لــه والعاملــة عــى تقويضــه. 

تحســيس  عــدد  كبيــر  مــن  المحاميــن  والقضــاة  لأهميــة  أدوارهــم  فــي  القضايــا  الاجتماعيــة  وبخاصة 
قضايــا  اللاجئين  الفلســطين�يين:

الهــدف هنــا هــو اســتهداف جســمي المحامــن والقضــاة، وهــا الجســمين المعنيــن مبــاشرة بآليــات التقــاضي. ولا يقصــد بــإشراك 

هــؤلاء بالــرورة إشراكهــم في التقــاضي في هــذا المجــال، إنمــا إشراكهــم في التفكــر في المقاربــة الحقوقيــة المعتمــدة، وبشــكل خــاص 

في إمكانيــة اســتخدام القضــاء كحلبــة أو كمختــر لترســيخ هــذه المقاربــة وبالنتيجــة في تصورهــم لوظائــف المهــن القضائيــة التــي 

يمارسونها.  

ومــن أهــم الوســائل التــي يمكــن اعتمادهــا في هــذا المجــال هــو إنجــاز مرافعــة نموذجيّــة تهــدف إلى نقــض بعــض جوانــب التمييــز 

ضــدّ اللاجئــن الفلســطينيين أو بشــكل أعــمّ إلى تحســن أوضاعهــم القانونيــة، عــى أن تــوزعّ هــذه المرافعــة عــى عــدد كبــر مــن 

المحامــن والقضــاة، مــع دعــوة المحامــن إلى اســتخدامها في إطــار تقديــم النصــح للاجئــن فلســطينيين أو في إطــار التقــاضي لأجلهــم 

ودعــوة القضــاة إلى الإسترشــاد بهــا عنــد النظــر في قضايــا تطــرح فيهــا إشــكاليات مــن هــذا النــوع.



ــه  ــرورة، أقل ــو بال ــا تدع ــة، فإنه ــة المطلوب ــة الحقوقي ــة أساســية للمقارب ــة دعام ــة النموذجي ــا ينتظــر أن تشــكل المرافع وفي
ــار  ــذا المض ــدة في ه ــرى المفي ــائل الأخ ــن الوس ــدم. وم ــبما تق ــم حس ــف لوظائفه ــم مختل ــاة، إلى فه ــن والقض ــا، المحام ضمن
تنظيــم محــاضرات ونــدوات للعاملــن في هــذا المجــال، قــدي كــون مــن بينهــا محــاضرات ونــدوات عامــة حــول مفهــوم التقــاضي 

ــخ.   ــز دوره الاجتماعــي إل ــة اســتقلال القضــاء في تعزي ــة أو أهمي ــف القضائي ــات الوظائ الاســراتيجي أو تحدي

وضع  استراتيجية  إعلامية :

فضــاً عــن ذلــك، يقتــي وضــع اســراتيجية إعلاميــة مــن شــأنها تطويــر مــا ســبق بيانــه. ويشــكل وجــود المفكــرة القانونيــة، كأداة 
إعــام متخصــص وملتــزم، عامــاً مســاعداً في هــذا المجــال. كــا تشــكل الصداقــات المحبوكــة بــن إعلاميــن ومنظــات حقوقيــة 
ضمانــة التعاطــي المســؤول والملتــزم مــع هــذه القضايــا، عــى نحــو يجنّــب العمــل القضــائّي في بداياتــه مخاطــر تحويلــه إلى فزاعــة 

جديدة. 

هــذا مــا أمكننــا قولــه في هــذا المجــال، آملــن أن يــؤول هــذا التقريــر إلى تعزيــز الحيويــة في قضايــا اللاجئــن الفلســطينيين عــى 
نحــو مــن شــأنه أن يخــدم المصلحتــن اللبنانيــة والفلســطينية وأن يعــزز مشــاعر الانســجام بــن هــؤلاء الذيــن شــاءت ظروفهــم 

أن يتعايشــوا عمــرا في بلــد واحــد.


